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  داء

يــــــر دروب حیاتــــ

ن تحملتـــــــإلى م

يـــــــــاس أمـــنز الـــ

رهــــــــــــــــــــــي سندي في الحیاة أطال االله في عم

الى كل إخوتي ي في هذا العمل

زملائيأعمامي و أخـــوالي و جیراني إلى 

ــــر اط الطاه

 مـــــــؤذن فتیحة

 

    

داءـــــــــــــــــــالإه
 

ر دروب حیاتــــا ینیـــمصباح إلى كل من كان دعاؤهما

إلى ماتي ـــدا في حیــــــــو سنــــــن كانـــــلى كل م

ـــأعإلى ى إنشغالي وهي في أمس حاجتی

ي سندي في الحیاة أطال االله في عمـــــــــــــــــــــــــــإلى أب

ي في هذا العملــــــــــــــــــــــــــالى كل من ساندن

أعمامي و أخـــوالي و جیراني إلى  اربيــــــــــــأقإلـــى 

اط الطاهـــــزعب الاستــــاذ إلـــى ةــــــــفي الدراس   

هدي لكم ثمرة جهديأ  
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لى كل مإ  
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داء

بفضلها  اهدي عملي هذا  إلى  أمي الغالیة أطال االله في عمرها عرفانا

و إلى روح أبي الطاهرة  كما اهدي هذا العمل إلى زوجي العزیز  تقدیرا 

كبیرا  ي الحبیبة رانیة  والى كل إخوتي  صغیرا و

ا ذي إلى هــــــــلا أنسى أن اخص بالذكر من كان له الفضل في وصول

المستوى أستاذي وابن عمي العقون  الجموعي

لعقـــــــون ملیكةا  

  شكروتقدیر
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اهدي عملي هذا  إلى  أمي الغالیة أطال االله في عمرها عرفانا
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شكروتقدیر
  

اهدي عملي هذا  إلى  أمي الغالیة أطال االله في عمرها عرفانا

و إلى روح أبي الطاهرة  كما اهدي هذا العمل إلى زوجي العزیز  تقدیرا 

احتراما له والى ابن و
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  وتقدیروتقدیر  شكرشكر

  یقول الرسول علیه صلى االله علیه وسلم

  "من لا یشكر الناس لا یشكر االله "

 رواه البخاري

انجاز هذا  إلى اأداء هذا الواجب ووفقنعلىادرب العلم والمعرفة وأعانننا الحمد الله الذي أنار ل

  العمل

في جهداتقدم بجزيل الشكر لأولئك المخلصين الذينلم يألوا نبالجميل  اوفاءً  وتقديراً وإعترافاً من

  :ةالفاضل لدكتوراص بالذكر انخ، و نامساعدت

  ***حبيبة قدة  ***

  نامساعدت و ناالفضل في توجيه ةصاحب هذه الدراسة و التي تحملت عناء الاشراف في

  يل الفضل و التقديرجز لها ف 

  لا يفوتنا أن نبعث برسالة الشكر و التقدير لاعضاء الهيئة المناقشة على تفضلهم قبول  و

 انـــــمناقشة هذه الدراسة فلهم منا جزيل الاحترام و التقدير و الامتن

  إلى أساتذة كلية الحقوق بجامعة ورقلة الشكرتقدم بجزيل نأن  ىنسنلا  و

 بالأخص أساتذتنا طيلة سنوات الدراسة 

  يد العون  ناا لكل من مد  إلى ناتقدم بجزيل شكر ن أخيراً  و

  .أكمل وجه ىفي إخراج هذه الدراسة عل
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  مقدمة 

 أ 

  ةـــــــمقدم

 الامر الذيمتنوعة و سبب من أسباب ظهور منتجات جدیدة  التجاري یعتبر التطور الصناعي و      

ة جخاصة و بالدر مواد الاستهلاكیة ال شتى فيرفاهیته ال قیحقتبالاقبال علیها إلى یضاعف حاجة الانسان 

و إنما  و التي لایستطیع الاستغناء عنها لان إقتنائها لیس مرتبط بإشباع رغباته، المواد الصیدلانیة الاولى 

 كل التشریعاتلها  تلو أو الذي ساسي في المجتمع أفالصحة البشریة مطلب من أجل الشفاء خاصة الدواء 

المنتجات الصیدلانیة  بمطابقة یتعلقخاصة في ما  ةالصحی و السلامة حقق الامنتلنصوص تنظیمیة ب

  .ذات جودةعلمیة الس یمقایالقانونیة و المواصفات الب

هي  و بمسألة حیویة،لارتباطها من الاولویات الكبرى  أعتبرهاسیاسة صحیة و  إنتهج قد فالعالم ككل      

 حیث كحق من الحقوق الاجتماعیة، 1946الذي إعتمدته منظمة الصحة العالمیة سنة ، الحق في الصحة

كما وضعت  سعت الى ایجاد طرق لتوفیر الادویة من جهة و الحفاظ على حقوق منتجیها من جهة أخرى،

دولیة تنظم هذا النوع من الصناعات فأتجه الرأي الدولي من خلال إتفاقیة الحقوق المتصلة بالتجارة أحكام 

ة حقوق الملكیة الصناعیة إلى شمل المنتجات الدوائیة بأحكام تضمن حمای) تریبسإتفاقیات (الملكیة الفكریة 

  .ریة لحمایة الصحة العامةو إتخاذ الاجراءات الضرو  ،بما یتعلق ببراءة الاختراع

الى  تإرتق لتيا، و لصناعة المواد الصیدلانیةالتقني  و ،تكنولوجي تطوركما تعرف كل التشریعات       

بین  زاد من حدة المنافسة في الصناعة الصیدلانیةالذي  الامرو تسویقها ، تنوع إنتاجهاب اأعلى مستویاته

یفاضل في إختیار الدواء المناسب  و ،بإمكان الطبیب أن یقارن أصبححیث  و الموزعین لها المنتجین

في حال  حتى الصیدلي باستطاعته تسلیم دواء جنیس بدل الاخر كذلك للمریض بین عدة أنواع من الادویة و

ة صحترتب مخاطر تلحق الضرر بت قدفي الوصفة، و بسبب المنافسة، أو بغیرها  المطلوبعدم توفر الدواء 

  .في صناعتها الصیدلانیة الغیر مطابقة للاصول العلمیة الدقیقة لموادل المستهلك

ة  ـا ضرورة ملحة بهدف الحمایـتنظیمه اتـل التشریعـت كجعل ةیواد الصیدلانمالمطابقة ة ــو لأهمی      

ل من خطورة الانتاج الصیدلاني یقلالتها مما یحقق  بلذا عملت على ظبط التعامل  ة المستهلكیصحال

الذاتیة  أو المخبریة قبل طرحها لتداول برقابة الداخلیةو إخضاعها لتجارب لها، تحقیق المطابقة العلمیة ب

و مطابقتها   بإخضاع المنتجات الصیدلانیة ة إجباریة على المنتج لها الامر الذي تسعى له معظم الدولفبص

 الفاسدةحتى  و، بةــدة، أو المعیـالمقل أو زورة،ة المـــل تجنب الادویــن أجــمللمواصفات القیاسیة و القانونیة 

  .و هو المحقق وقوعه في كثیر من الحالات ،المستهلك ة لهاضحی أول یكونحیث 

نظمام للمنظمة العالمیة سعیها للإو كغیرها من الدول إهتمت الجزائر بالصناعة الصیدلانیة خاصة بعد       

الذي جعل  ،ترقیة الصناعات الصغیرة و المتوسطةبهوض للنلتجارة حیث قامت بإدخال إصلاحات عمیقة 

الذي یعود  و ات الصیدلانیة في السوق أولاتجوجود تنافس كبیر بین الشركات الوطنیة و الاجنبیة بطرح المن

على المستهلك بالنفع كما یعود علیه بالضرر لذا وجب الحرص على مطابقة المنتجات الصیدلانیة قبل 

 عمل المشرع الجزائريبإرتباط المنتجات الصیدلانیة بالنظام العام و الصحة العامة  و ، تسویقها للمستهلك



  مقدمة 

 ب 

بحكم أنها تخضع  رقابیةالى إجراءات  داخلیة قبلیة و الإجراء تجاربضبط إنتاجها الذي یخضع على 

ع ضفالو  بیعهاو  ،إنتاجهاات ین بعملـحدد القائمییاص خي نو نو لنظام قا ، ةـبحثیة ـــة دقیقـكیمیاوی ةـلصناع

  .التشریعي یعتبر ذو أهمیة كبیرة لتحقیق الصحة المثلى

المتضمن تنظیم  76/138فأول تظیم لمهنة الصیدلة و المواد الصیدلانة كان بموجب المرسوم رقم       

و الذي الغي بمقتضى القانون رقم  ،المتضمن قانون الصحة العمومیة 76/79و كذلك الامر  ،الصیدلة

المتعلق  88/08كذلك القانون رقم ، المتضمن قانون حمایة الصحة و ترقیتها المعدل و المتمم 85/05

ن و النصوص التنظیمیة الواردة ـبنشاطات الطب البیطري و حمایة الصحة الحیوانیة الى غیر ذلك من القوانی

بالقانون  لمعدل و المتممالمتعلق بحمایة المستهلك و مكافحة الغش ا 09/03رقم  قانونالجد نذا الشأن ـفي ه

التي تمس مباشرة بسلامة صحة المستهلك كما  الصیدلانیة جاتقواعد توفر أمن المنت و وضع 18/09رقم 

الذي تولى تحدید القواعد المطبقة في مجال أمن  12/203هذه الحمایة بالمرسوم التنفیذي رقم  تتبعإ

لمتعلق بالاعلام الطبي و العلمي الخاص ا 92/286 المنتجات بالاضافة الى المرسوم التنفیذي رقم

عادة للوصول إلى  المواد الصیدلانیةیهدف صانع  و ،بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

من خلال  تحقیق أقصى جودة ممكنة للاستفادة الكاملة من المنتجات مع تفادي مخاطر التقدم العلمي،

المواد ج ب على منتِ جِ و یُ  قیق المواصفات القیاسیة و القانونیة الذيبتتحالتحكم في أسالیب ضمان الجودة 

 صیدلاني جو مواكبة المعرفة الفنیة المحققة في هذا المجال لتقدیم منتَ  ،إتباع الأصول العلمیة الصیدلانیة

لضمان الحمایة اللازمة لمستعملي  و مستعملیهبصحة عدم الحاق الضرر  و مطابق لكل المقاییس العلمیة،

و الحذر بعدم طرح  ،أخذ الحیطة ام الكافي بالأصول المهنیة الفنیة وـقرر المشرع الالمالمنتجات الصیدلانیة 

من مدونة أخلاقیات مهنة الطب  124المادة  هو ما أكدته و من مدى صلاحیته للتحققختباره إالمنتج قبل 

كل العملیات الصیدلانیة على العموم وفق  تجهیزها و مراقبتها و ة ویجب أن یتم صنع الأدوی" بقوله 

  ." القواعد الفنیة

ة ـحمایالن ممكن متحقق أكبر قدر ل ،المنتجات الصیدلانیة تضبطكل هذه القوانین تضمنت قواعد       

یقع على حیث  للاستهلاك، اا القانونیة قبل عرضهـبمطابقتهالالتزام  من خلال و هذا ،هلكـلمستالصحیة ل

بضمان مطابقة المنتجات الصیدلانیة التي ینتجها الالتزام في حالة عدم عاتق المتدخل سواء المنتج أو البائع 

لحمایة صحة إتخاذ كل التدابیر التحفظیة م علیه لزِ أضرار خطیرة تُ  أو یركبها في مؤسسته أو صیدلیته

  .المستهلك

إلتزام مامدى  ؛المنتجات الصیدلانیة عدة إشكالات منهافي مطابقة الموضوع  ثیرعلیه ی و: إشكالیة البحث

و ماهي  ؟ بالمواصفات القیاسیة و القانونیة المنتجات الصیدلانیة لمطابقةنجاعة الضوابط القانونیة المنتِج و 

في هي الاجراءات المتخذة  ماعلى عدم مطابقة المنتجات  و في حالةالهیئات الرقابیة التي تتولى ذلك؟ 

 .صحة المستهلك ؟ سبیل تقلیل اضرارها على
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 ج 

نظرا لخصوصیة موضوع دراستنا المتمثل في مطابقة المنتجات الصیدلانیة فلقد حبذنا : الدراسات السابقة

ه و كثرة تفاصیله و الجدیر بالذكر أنه هناك بعض تعقیداتم دقته و غتمالتنا دراسة هذا الموضوع ر إسو 

  :علیها سبقتنا في هذا المجال و التي یمكن إجمالها في مایليالدراسات و التي تحصلنا 

المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة و بائعیها           : ـوانندراسة أطروحة دكتــوراء في الحقوق، بع - 

 كلیة جامعة تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، منمقدمة من طرف الطالبة سهام المر  )دراسة مقارنة  (

  2016/2017لسنة  الحقوق و العلوم السیاسیة

مذكرة ماجسیتیر في الحقوق بعنوان مسؤولیة المؤسسات الصیدلانیة دراسة مقارنة في الحقوق مقدمة من  - 

  .2017/2018طرف الطالبة كبداني آمنة بجامعة ابي بكر بالقاید تلمسان سنة 

هلك، مقدمة من طرف الطالب معروف عبد القادر الآلیات القانونیة لحمایة صحة المست مذكرة ماجیستیر، - 

  .2017عبد الحمید إبن بادیس مستغانم لسنة بجامعة الحقوق 

هناك جملة من الاسباب منها اسباب ذاتیة و أخرى كما انه من بین أسباب إختیار موضوع بحثنا       

  :تتمثل الاسباب الذاتیة فيموضوعیة 

خاصة على مستوى  موضوع المطابقة في المنتجات الصیدلانیة قلة البحوث و الدراسات التي تناولت - 

  .الجامعة

خصوصیة موضوع الدراسة خاصة ان الصحة البشریة و الحیوانیة من المطالب الاساسیة للمجتمعات  - 

  .الحدیثة خاصة من المنتجات الصیدلانیة المقلدة و التي اصبحت هاجسا وطني و دولي

  :فتكمن في الأسباب الموضوعیةاما  

  عجز القواعد العامة لحمایة المستهلك، و التعامل مع مخاطر المنتجات الصیدلانیة - 

  .المخاطر المتزایدة في تقلید المنتجات الصیدلانیة و انتشارها في الاسواق - 

  :مثل في عدة جوانب منهاتت المذكرة أهمیة موضوعو ل     

  لدى المستهلك الزیادة في نشر الوعي الصحي - 

 ن الموضوع دائم التطور لارتباطه بالتقدم التكنولوجي خاصة في مجال الادویة و المنتجات الصیدلانیةأ - 

  .الاخرى

أنه  ا، كمالماسترمذكرات خص على مستوى عتباره انه موضوع الساعة و یحتاج المزید من الدراسة بالاإ - 

 فقط الموضوع ضمن جزئیة في البحث اظ هذا الموضوع بدراسات مستقلة لان أغلب الباحثون تناولو لم یح

الاستهلاكیة برغم من أن الواقع یؤكد مدى دور مطابقة المنتجات الصیدلانیة التي لاتقل أهمیة عن المنتجات 

  .الاخرى

  .تزاید التحایل في الانتاج الصیدلاني على المستوى المحلي و الدولي بسب البحث عن الارباح - 

 



  مقدمة 

 د 

الى ابراز مجموعة دراسة هذا الموضوع هدف ت بحیث أهداففأنه لا یخلو من  تخرج و كاي موضوع مذكرة

  :من الاهداف العلمیة و العملیة تتلخص في

    الاحاطة بالأطر القانونیة لموضوع المطابقة في المنتجات الصیدلانیة من خلال النصوص التشریعیة  - 

  . و التنظیمیة التي سنها المشرع الجزائري

  .أهمیة حمایة صحة البشر و الحیوان كمستهلكین بالدرجة الاولى مدى ابراز - 

  .بالمطابقة توعیة كل من المنتج و الصیدلي الى عدم الاخلال بالالتزام - 

  .مراقبة مطابقة المنتجات الصیدلیةفي تقییم مدى تفعیل الآلیات  - 

  بسن عدة نصوص قانونیة لذلك سلامته ةحرص المشرع على الاهتمام بصحة المستهلك كاولویة لحمای - 

 .التحسیس الاعلامي لخطر عدم الالتزام بمطابقة المنتجات الصیدلانیة - 

و الذي یقوم  لدراسة هذه الاشكالیة الوصفي و المقارن  المنهج التحلیلي في دراسة هذا الموضوع لقد اتبعناو  

تحلیلها ثم إستخلاص أهم النقاط   على جمع المعلومات و القواعد القانونیة المتعلقة بموضوع البحث و

  .المتعلقة بالبحث

  :حث فلا بد من وجود صعوبات تواجهه و التي تمثلت في ما یلياكأي بالتي تلقیناها  الصعوباتأما        

على اللغة  اقتصارهامطابقتها باللغة العربیة و  نقص المراجع المتخصصة في إطار المواد الصیدلانیة - 

  .ن المصطلحات بین المفهوم العلمي و القانونيـتبای قلها ما زاد من صعوبة البحث و، أیضا ةیالفرنس

  .نتیجة عدم المطابقةنقص الاحكام القضائیة رغم المخاطر الواقعة الناتجة عن المواد الصیدلانیة خاصة  - 

  .المستهلكحمایة صحة لالنصوص القانونیة بین القواعد العامة و القوانین المنظمة  تناثر - 

قسمنا المذكرة الى سنحاول الاجابة على إشكالیة موضوع الدراسة من خلال اتباعنة للخطة التالیة؛       

الاول ندرس فیه الضوابط القانونیة لبیع المنتجات الصیدلانیة، یظهر هذا المدلول من خلال تبیان  :فصلین

المفهوم القانوني للمنتجات الصیدلانیة، و تحدید مضمون تلك المنتجات في المبحث الاول ثم تحدید 

فخصصناه للإلتزام  في المبحث الثاني، أما الفصل الثانيالاشخاص المعنیین ببیع المنتجات الصیدلانیة 

بالمطابقة المفروض على منتجي المواد الصیدلانیة وضحنا في المبحث الاول الضوابط القانونیة بمطابقة 

المنتجات الصیدلانیة بینا فیه المقصود بها و النصوص القانونیة في التشریع الجزائري و التشریعات المقارنة 

ثلة في التقید بالمواصفات القیاسیة و القانونیة، أما المبحث الثاني آلیاتها المتم ثم مراحل الالتزام بالمطابقة و

المواد الصیدلانیة المتمثلة في الرقابة الداخلیة أو الذاتیة، و كذا الرقابة فكان للهیئات الرقابیة على مطابقة 

لمنتجات الخارجیة على تلك المنتجات بالاضافة الى آثار الاخلال بهذا الالتزام المتمثل في مطابقة ا

          .الصیدلانیة
                 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 ل الأولــــــــــــــــــــــــــــالفص 

                       الضوابط القانونیة لبیع 

  ةــــات الصیدلانیــالمنتج
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 :تمهید 

تعد المنتجات الصیدلانیة التي یقتنیها المستهلك بالغة الأهمیة نظرا لتفاقم الأخطار التي تمس بصحته       

و الناتجة عن عدم احترام المواصفات القانونیة لصیادلة فالمنتجات الصیدلانیة تتعدد حسب استخدامها 

اجله و تعتبر من بین المواد الصیدلانیة الأدویة التي تستعمل في الصحة البشریة  غرض الذي أعدت منلل

ایة مون حفالمشرع الجزائري لم یعرف المواد الصیدلانیة و إنما عرف الأدویة و اعتبرها من الأصناف في قان

في  نونیة المطلوبةالقارام القواعد القانونیة للمواصفات و المقاییس ـتج ملزم باحمنتِ الالصحة ترقیتها، و 

المنتجات و بسبب التنافس الحاصل بین المنتجین  في الاسواق  جعل الكثیر منهم لا یراعي المطابقة في 

 .المنتجات

 المفهوم القانوني للمنتجات الصیدلانیة :المبحث الأول

سنتطرق في هذا  حیث تعد المنتجات الصیدلانیة أكثر خطورة من المنتجات الاستهلاكیة الأخرى،       

أما  )المطلب الأول(المبحث إلى دراسة مفهوم المنتجات الصیدلانیة في الفقه و التشریعات المقارنة في 

  .  نقوم فیه بدراسة مضمون المنتجات الصیدلانیةس )المطلب الثاني(

  التعریف الفقهي و التشریعي للمنتجات الصیدلیة: المطلب الأول

یة لاقت رواجا كبیرا من قبل الفقه و التشریعات المقارنة بما فیها التشریع إن المنتجات الصیدلان      

و التعریف  )الفرع الأول(الجزائري سنتناول في هذا المطلب التعریف الفقهي للمنتجات الصیدلانیة في 

  )الفرع الثاني(التشریعي لو في 

  التعریف الفقهي للمنتجات الصیدلانیة: الفرع الأول

ل مادة حیة أو جامدة ـك" :ذي عرفها بأنهاـفات، و الـم التعریــدم و أهـمن أق poplawsk عمیدتعریف ال      

  1".تقدم لاحتوائها على خصائص علاجیة أو وقائیة من الأمراض البشریة و المعبئة وفق شروط الوزن الطبي

    كل مادة بسیطة من أصل إنساني" بأنها   GARCIA " Corinne " DABUROnكما عرفتها الأستاذة

                                                                           .أو حیواني أو نباتي أو كیمیائي، و التي تختلف عن المكونات في المنتج المركب

 

  

 

                                                             
1

،جامعة أبو بكر بلقاید،جامعة تلمسان،كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه-دراسة مقارنة- المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیهاالمر سهام، 

 .18،17:،ص2017،
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  التعریف التشریعي :الفرع الثاني

و ترقیتهـا نجـد أن المشـرع وضح ، بـالرجوع إلى قـانون حمایة الصـحة: تعریـف المشـرع الجزائـري-أولا

التـي عـدلت بالقـانون  170من هـذا القـانون، ثم عــرف الأدویـة بالمادة  169المـواد الصیدلیة في المادة 

الكیمیائیة الخاصة بأنه  الكواشف البیولوجیة، المواد : یقصد بالدواء في مفهوم هـذا القـانون" :بقوله 08/13

و هي كل مستحضر ناتج عن إعادة تشكیل أو تركیب نوكلیدات إشعاعیة في المنتوج الصیدلاني ، الاضمامة

هو كل نوكلید إشعاعي یسمح بالوسم المشع لمادة أخرى قبل تقدیمه للإنسان كل المواد  النهائي، السلف و

  . الأخرى الضروریة للطب البشري

ع المواد الصیدلانیة في إطار الباب الخامس من قانون حمایة الصحة و ترقیتها لقد تناول المشر       

المواد " تحت عنوان1 13/08رقم  المعدل و المتمم بموجب القانون 85/05الصادر بموجب القانون رقم 

أن المشرع لم یعط  ت.ص.ح.من ق 169ما یلاحظ من خلال المادة " الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة

  .  دقیقا للمواد الصیدلانیة، و إنما انتهج طریقة التعداد للمواد التي تدخل في نطاقها تعریفا

من  6لم یعرف المشرع الفرنسي الدواء تعریفا دقیقا بحیث نصت المادة : تعریف التشریع الفرنسي-ثانیا

نصت سوى على الاحتكار الصیدلاني بالنسبة للإنتاج و بیع  م1777ابریل  25الإعلان الملكي الصادر في 

أو مستحضر  قد أعطى تعریفا نسبیا للدواء باعتباره كل تركیبة  germinalالمواد الصیدلانیة غیر أن قانون

  .صیدلاني

أما عن التنظیم الحالي للمنتجات الصیدلانیة تناولها المشرع الفرنسي في الباب الخامس من قانون       

انونیة بتصفح قانون الصحة الصحة العامة و خصص لها لفصل الثالث المعنون بالتركیبات الصیدلیة الق

فیفري  26المؤرخ في  2007/284الفرنسي نجده قد عرف الدواء حسب آخر تعدیل له بالقانون  العامة

مواجهة الأمراض  كل مادة أو مركب یقدم باعتباره یحتوي على خواص علاجیة أو وقائیة في"  :بأنه 2007

كذلك كل مادة أو مركب یقدم للإنسان أو الحیوان بغرض الفحص الطبي  التي تصیب الإنسان أو الحیوان، و

كما یدخل في مفهوم الدواء  2و الفسیولیجیة  ،تعدیل الوظائف العضویة ستخدامه لتصحیح أوإأو الذي یمكن 

تها على مواد كیمیائیة فهي لا تشكل غذاء في حد منتجات إنقاص الوزن أو التخسیس طالما تحتوي في مكونا

راض السمنة أو خواص التمثیل الغذائي كما یدخل في مفهوم ــة لأمـــلكنها تتوافر على خواص علاجی ذاتها و

                                                             
المؤرخ في  08/13، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 1985فبرایر سنة  16المؤرخ في ،85/05القانون رقم  1

  . 2008غشت 03المؤرخة في 44 ددع.ج ر،  2008یولیو سنة  20

2
العدد الرابع  ،مجلة الحقوق والحریات،ثة لمنتج الدواء في التشریع الجزائريحمایة المستھلك في إطار قواعد المسؤولیة المستحد،العمري صالحة  

  . 559 :ص،  2017، افریل 
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و كذلك كل الفئات الأخرى من المنتجات استنادا إلى القانون  ،الدواء كل منتج یدخل في نطاق الفقرة الأولى

  1."في حالة الشك یعتبر بمثابة دواء طني والو  الاتحادي و

منه ماهیة المنتجات  6في المادة  1998حدد القانون الأول من یولیو  :تعریف التشریع المصري-ثالثا

أو لأغراض الصحة  ،واء لغایات تجمیلیةــان سسات التي تتعلق بالإنــالخاصة بصحة الإنسان بأنها المنتج

  2.البدنیة

 مضمون المنتجات الصیدلانیة: المطلب الثاني

المستحضرات الطبیة هي المستحضرات التي قام بتركیبها الطبیب بنفسه أو الصیدلاني بموجب التذاكر       

الطبیة التي توصف للمرضى أو تم ذلك في المستشفیات أو في المختبرات الصیدلانیة بحیث تتعدد المنتجات 

 )الفرع الأول(نتناول في  الصیدلانیة حسب تعدد استخدامها لذا سنتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع بحیث

  .المواد الصیدلیة الأخرى )الفرع الثالث(المنتجات المماثلة للأدویة و في  )الفرع الثاني(الأدویة و في 

  ةــــــــالأدوی:الفرع الأول

ستهل المشرع الجزائري المواد الصیدلانیة بالدواء الذي نجده في مقدمة مجموعة المواد التي تدخل إلقد       

و الأساس التقلیدي في العلاج، حیث لا یمكن إنكار الحاجة ، طاق المواد الصیدلانیة كونه المصدرفي ن

الناس، و لأهمیته فقد خصه  ن كافةـوع استعماله بیــظرا لشیـو كذلك ن ه في حالة كان هناك داء،ـالملحة إلی

 171و التي جاء فیها بمفهوم الدواء، وكذلك المادة  170و هما المادة  ت.ص.ح.قالمشرع بمادتین من 

یقصد : ما یلي ح.ص.ح.قمن  170حیث جاء في المادة  ،التي تحدث فیها عن المنتجات المماثلة للأدویة

وقائیة من  ات علاجیةـعرض لكونه یحتوي على خاصیـأو تركیب ی، كل مادة وننبالدواء في مفهوم هذا القا

یام بتشخیص ـوان قصد القـو كل المواد التي یمكن وصفها للإنسان أو للحی ،الأمراض البشریة أو الحیوانیة

  .ه العضویة أو تصحیحها و تعدیلهاـستعادة وظائفطبي أو لإ

إیراد تعریف دقیق للدواء لإزالة كل ت .ص.ح.قمن  170و علیه فقد حاول المشرع من خلال المادة       

عتمد في تحدیده للمقصود بالدواء على أسلوبین أو طریقتین طریقة التعریف الجامع إ لبس وشك، حیث

كل :"ي نصت على مایلي تال ت، و.ص.ح.من ق170ن المادة ـرة الأولى مـن خلال الفقمتظهر  و لـالشام

  :المحدد طریقة التعریف المصنف و مادة أو تركیب یعرض لكونه یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائیة

كل مستحضر  " :ت بنصها.ص.ح.من ق 170و تظهر من خلال الفقرات الموالیة للفقرة الأولى من المادة 

كل اختصاص ... ، كل مادة صیدلانیة...، كل مستحضر صیدلاني...كل مستحضر استشفائي....وصفي

                                                             
، العدد الثامن عشر،مجلة دوریة فصلیة محكمة،صادرة عن الدواء وخصوصیة الالتزامات المفروضة في نطاقه ،جملة دراسات قانونیةسهام،  مرال 1

 . 12:ص 2013الخدمات التعلیمیة، دار الخلدونیة الجزائر  مركز البصریة للبحوث والاستشارات و

  .19ص  2008دار الكتب القانونیة مصر ضمان مخاطر المنتجات الطبیة دراسة مقارنة ،اسامة احمد بدر  2
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 حیث نلاحظ أن المشرع قد حاول حصر وضبط كل المواد، "الخ... كل دواء جنیس... صیدلاني ،

  .بها المستحدثة في مجال الصحة، لیضعها ضمن تصنیف خاص

 ت.ص.ح.قمن  170من المادة  01 فلقد عرف المشرع الدواء في إطار  :أصناف الدواء الأخرى-أولا

و قد جاء عاما شاملا، و الذي یعتبر بمثابة القاعدة العامة، كما تناول المشرع أنواعا أخرى من الدواء خصها 

  :بتعریفات محددة و هي كالأتي

 ره الصیدلي في صیدلیته تنفیذا لوصفةیحضبت یقوم هو ذلك المستحضر الذي :المستحضر الوصفي-1

  . من ثلاثة عناصر یتكون 1ت.ص.ح.قمن  170من المادة  02ف ستنادا إلى إطبیة، 

  .الوصفي یحضر في الصیدلیة المستحضر - 

  . یتولى تحضیره الصیدلي - 

  2.تحضیر المستحضر الوصفي یكون بناء على وصفة طبیة - 

كل مستحضر صیدلاني لدواء محضر في : "ت، بأنه.ص.ح.یعرف حسب ق: المستحضر الصیدلاني- 2

  .  أو السجل الوطني للأدویة و الموجه لتقدیمه مباشرة للمریضالصیدلیة حسب بیانات دستور الأدویة 

من خلال هذا التعریف نلمس أن المشرع لم یشترط تقدیم الوصفة الطبیة لتحضیر المستحضر       

بل أن الصیدلي یحضره حسب بیانات دستور الأدویة أو السجل الوطني للأدویة، حیث یقدم  الصیدلاني

  3.ل عدم اشتراط المشرع للوصفة الطبیة كان سهوا منه، أم أنه تعمد عدم اشتراطهاعلیه فه و للمریض مباشرة

 من 170من المادة  03 فلاستشفائي في افقد تناول المشرع المستحضر  :لاستشفائياالمستحضر -3

حسب بیانات دستور هذا كل مستحضر استشفائي محضر بناءا على وصفة طبیة و  : "بنصه ت.ص.ح.ق

الموجه  ،ملائم في صیدلیة مؤسسة صحیة غیاب اختصاص صیدلاني أو دواء جنیس متوفر الأدویة، بسبب

ستشفائي یقوم على عدة عناصر هي لإاو علیه فتعریف المستحضر " لوصفه لمریض أو عدة مرضى

  :كالأتي

    ة أي صیدلیة استشفائیةیة صحسحضر في صیدلیة مؤست ویة التيدمن الا یعتبرستشفائي الاالمستحضر  - 

  . ت.ص.ح.من ق 187و هذا استنادا للمادة 

  .لاستشفائي یحضر بناءا على وصفة طبیةاالمستحضر  - 

بسیط  المادة الصیدلانیة المقسمة كل عقارالجزائري اعتبر المشرع لقد  :المادة الصیدلانیة المقسمة-4

ار ـة للعقـریفات دقیقأو كل منتوج كیمیائي أو كل مستحضر ثابت وارد في دستور الأدویة، دون أن یورد تع

                                                             
  "تنفیذا لوصفة طبیةالدواء كل مستحضر وصفي یحضر فوریا في صیدلیة : "على أن. ح.ص.من ق ت 170من المادة  02ص المشرع في الفقرة ین 1

  22:ص، ......المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة المرجع السابق، المرسهام،  2

  .1977ینایر  02،الصادرة في  1ر عدد.، ج یتضمن تنظیم منتجات الصیدلة، 1976أكتوبر  23المؤرخ في  ،76/139رقم  التنفیذي المرسوم 3
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البسیط أو المنتوج الكیمیائي أو المستحضر الثابت، حیث تضطلع المؤسسات الصیدلانیة سواء كانت 

  .ا الصیدلیة أو الصیدلیة الاستشفائیةبه تلتزم بتقسیمه بنفس الصفة التي تقوم و ة أو خاصة بتحضیرهـعمومی

 ت.ص.ح.قمن  170من المادة  06 ففقد تناوله المشرع في إطار  :الاختصاص الصیدلاني-5

  ".كل اختصاص صیدلاني یحضر مسبقا و یقدم وفق توضیب خاص و یتمیز بتسمیة خاصة:" بنصه

، و التي ت.ص.ح.قمن  170من المادة  07 فعرف المشرع الدواء الجنیس في  :الدواء الجنیس-6

كل دواء جنیس یتوفر على نفس التركیبة النوعیة و الكمیة من المبدأ او نفس الشكل  :تقضي بما یلي

الصیدلاني دون دواعي استعمال جدیدة، و المتعارض مع المنتوج المرجعي نظرا لتكافئه البیولوجي المثبت 

  .بدراسات ملائمة للتوفر البیولوجي

كل منتوج موجه  ":ت بأنه.ص.ح.قمن  170المادة  8ف المشرع في  عرفه :كاشف الحساسیة-7

  ."لتحدید أو إحداث تعدیل خاص ومكتسب للرد المناعي على عامل مثیر للحساسیة 

ت على .ص.ح.من ق 170من المادة  09ف نص المشرع في لقد  :اللقاح أو السمین أو المصل-8

أو سمین أو مصل و هو كل عامل موجه للاستعمال لدى الإنسان قصد إحداث مناعة فاعلة  ،كل لقاح: " أن

  ". أو وسیلة أو قصد تشخیص حالة المناعة 

 ت.ص.ح.قمن  170من المادة  10 ف عرفه المشرع في فقد :المنتوج الصیدلاني الإشعاعي-9

نوكلید إشعاعي الو الذي یحتوي على ، ستعمال لدى الإنسانكل منتوج صیدلاني إشعاعي جاهز للإ:" بقوله

  ". ة أو عدة نوكلیدات إشعاعی

هذا  عتبر المشرع المنتوج الثابت المشتق من الدم دواء وأ :كل منتوج ثابت مشتق من الدم-10

ت، لیضع بذلك حدا لمدى اعتبار المنتوج الثابت المشتق . ص. ح.من ق 170من المادة  11 فبمقتضى 

ى ـان هذا بمقتضــو إخضاعه لأحكام الدواء خاصة المتعلقة منها بالاحتكار الصیدلي، حیث ك ،من الدم دواء

، غیر أنه كان یتوجب على ت.ص.ح.قالمتعلق  85/35م رقـالمتمم للقانون  المعدل و 08/13م ـالقانون رق

  .دواءالمشرع أن یعطي تعریفا دقیقا للمنتوج الثابت المشتق من الدم الذي یشكل في حد ذاته 

المشرع نوعا  أیضا ستحدثإلقد : كل منتوج مركز تصفیة الكلى أو محالیل التصفیة الصفاقیة-11

وج مركز تصفیة الكلى ـو هو منت، 1ت.ص.ح.من ق 170ادة ممن ال 12 فنص بمقتضى  یةدو آخر من الا

ما فعل مع الدواء أو محالیل التصفیة الصفاقیة، دون أن یخصه بتعریف دقیق له في إطار نفس المادة مثل 

الجنیس و الاختصاص الصیدلاني، علیه فمنتوج مركز تصفیة الكلى أو محالیل التصفیة الصفاقیة تساعد 

: على الغسل الكلوي و ذلك بإزالة الفضلات الضارة و السوائل الزائدة، فهناك نوعان رئیسیان في غسل الكلى

  .ني هو غسل الكلى  البریتواني الصفاقي، و الثادیال الدموي أو غسل الكلى الدمويالأول هو ال

                                                             
1
  ، المعدل و المتمم، المشار إلیه سابقاالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، 85/05قانون ر قم  170من الماادة رقم  12إلى 6أنظر الفقرات من   
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من  170من المادة  13 فستنادا إأخضع المشرع الغازات الطبیة لحكم الدواء  :الغازات الطبیة-12

ا، فالغازات الطبیة بهوبالتالي إخضاعها للاحتكار الصیدلاني دون أن یورد تعریفا خاص ، ت.ص.ح.ق

و التنفس الصناعي كغاز  ،فمنها ما یستعمل في التخدیرختلاف الغرض المخصصة له إتختلف وتتنوع ب

كغاز ثاني أكسید الكربونو ) رــالمناظی(و غاز أكسید النیتروز، و منها ما یستعمل في نفخ البطن  ،الأكسجین

  .منها ما یستعملفي تشغیل آلات جراحة العظام كالنیتروجین

  المنتجات المماثلة للأدویة: الفرع الثاني

و التي نصت تكون مماثلة للأدویة على انه ، ت.ص.ح.من ق 171المشرع بمقتضى المادة تناول       

مواد النظافة ومنتجات التجمیل التي تشتمل على مواد سامة بمقادیر و كثافة تفوق ما یحدده بقرار  أیضا

صیات مفیدة الوزیر المكلف بالصحة منتجات التغذیة الحمیویة التي تحتوي على مواد غیر دوائیة تمنحها خا

للصحة البشریة الجسیمات المعدلة وراثیا أو جسیمات تعرضت لتعدیل غیر طبیعي طرأ على خصائصها 

  ."و التي تستعمل في العلاج أو إنتاج الأدویة أو اللقاحات، الأولیة بإضافة جین واحد أو حذفه أو تعویضه

و منتجات التجمیل مماثلة للأدویة ، اعتبر المشرع مواد النظافة: مواد النظافة ومنتجات التجمیل-أولا

متى احتوت على مواد سامة، إذن ما هو المقصود بمواد النظافة و منتجات التجمیل؟ و متى تعتبر مماثلة 

حكم المنتجات المماثلة  بالشرط الثاني الذي بناءا علیه تأخذ 1للأدویة؟ أو بعبارة أخرى ما هو المقصود

  .للأدویة؟

إن منتجات التغذیة الحمیویة تعتبر موادا مماثلة للأدویة إذا احتوت  :لحمیویةمنتجات التغذیة ا-ثانیا

واد تخصص لتصحیح نظام التغذیة نتیجة الاختلال الذي یصیب الإنسان حیث مواد غیر غذائیة، أي ــعلى م

یكون المنتوج غذاء وعلاجا في آن واحد، و حتى تخضع منتجات التغذیة الحمیویة لحكم الدواء یجب توافر 

  :شرطین 

  .حتوائها على مواد غیر غذائیةإ - 

  .حتوائها على خاصیات مفیدة للصحة البشریةإضرورة  - 

  المواد الصیدلانیة الأخرى: الثالثالفرع 

التي  و ت.ص.ح.قمن  169لقد عرف المشرع المواد الصیدلانیة الأخرى غیر الدواء في المادة       

هي  بدورها تخضع للأحكام الخاصة بالمواد الصیدلانیة من حیث إنتاجها وتوزیعها وتسویقها وصرفها و

  :كالآتي

                                                             
هي لیست أدویة هناك فرق بین الأدویة المماثلة والمنتجات المماثلة للأدویة، لأن معنى الأولى ینصرف إلى الأدویة الجنیسة أو النوعیة، أما الثانیة ف 1

عها المشرع لحكم في الأساس ولكن نظرا لاحتوائها على مواد تأخذ وصف الدواء أو مواد سامة یمكن أن تلحق ضررا بالصحة فلیضبط التعامل فیها أخض

 .المنتجات المماثلة للأدویة وبالتالي خضوعها لأحكام الدواء
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دون إعطائها  ت.ص.ح.من ق 169المادة  من 02 فتناولها المشرع في : الكواشف البیولوجیة-أولا

مواد تستعمل في  ا عبارة عن تركیبات بیولوجیة ونهبأ :تعریفا محدد مثلما فعل مع الدواء وعلیه یمكن تعریفها

  .الأمراض عن الكشف

اعتبر المشرع المواد الكیمیائیة مواد صیدلانیة حسب  :المواد الكیمیائیة الخاصة بالصیدلیات-ثانیا

ت بأنها، عبارة عن مواد ذات طبیعة كیمیائیة تدخل في تركیب .ص.ح.من ق 169من المادة  3ف المادة 

مواد صیدلانیة أخرى، دون أن یخصها هي الأخرى بتعریف، فقد أخضع المشرع المتعامل فیها إلى شروط 

و هذا  ،المنتجات الكیمیائیة الخطرة سة نشاط مهني مرتبط أساسا بالمواد وأهمها الاعتماد المسبق لممار 

المحدد لقواعد الأمن التي تطبق على النشاطات  03/451من المرسوم التنفیذي رقم 04 استنادا للمادة 

 1.المتصلة بالمواد و المنتجات الكیمیائیة الخطرة و أوعیة الغاز المضغوطة

من المادة  04 فعتبر المشرع المنتجات الغلینیة مواد صیدلانیة بمقتضى إلقد : المنتجات الغلینیة-ثالثا

  .دون أن یخصها بتعریف ت.ص.ح.ق.من 169

ت حیث اعتبرها .ص.ح.من ق 169من المادة  05 فتناولها المشرع في إطار : مواد التضمید-رابعا

علیه  یبین ماهیتها و كذلك في نطاقها، و بهامواد صیدلانیة، و ما یلاحظ أن المشرع لم یورد تعریفا خاصا

یمكن تعریفها بأنها المواد التي تنتج ضمن لوازم التضمید و الخیاطة الجراحیة و التي تكون محل احتكار 

  2.صیدلاني

النوكلید الإشعاعي أو النظیر الإشعاعي حیث : لنوكلید الإشعاعي و هو النظیر الإشعاعيا-خامسا

أن یبین المقصود بالنوكلید الإشعاعي و كذلك دوره، و علیه یمكن تعریفه بأنه  اعتبره مواد صیدلانیة دون

  3.عبارة عن مادة تستعمل في التشخیص، حیث تبقى مشعة من جسم  الإنسان بعد حقنه

كل مستحضر ناتج عن إعادة تشكیل "  :نهاخلاف المواد السابقة الذكر حیث عرفها بأ :الإضمامة-سادسا

  .ات إشعاعیة في المنتوج الصیدلاني النهائيأو تركیب مع نوكلید

كل نوكلید إشعاعي یسمح بالوسم المشع لمادة أخرى " :ن السلف هوألقد عرف المشرع ب :السلف-سابعا

  ."قبل تقدیمه للإنسان

                                                             
یحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتجات الكیمیائیة ، 2003دیسمبر  01المؤرخ في  03/451المرسوم التنفیذي رقم  1

 10/19، المعدل والمتمم، بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 2003دیسمبر سنة  7ة في الصادر  ،75عدد .، ج ر الخطرة و أوعیة الغاز المضغوطة

  2010 .ینایر 17الصادرة في  04 ددعر .،ج2010ینایر  12المؤرخ في 

سعر مواد والمتضمن تحدید ، 1975أبریل سنة  17،الموافق لـ  1395ربیع الثاني عام  5من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02المادة  تنص 2

  ."تقوم الصیدلیات وحدها بالبیع للجمهور المنتجات المنصوص علیها في هذا القرار" ، 1975یونیو  20المؤرخة في  49ر عدد . ج، التضمید

 .المعدل والمتمم، المشار إلیه سابقا  لمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،،  85/05قانون رقم   3
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قد ختم المشرع الجزائري تعریف المواد الصیدلانیة : كل المواد الأخرى الضروریة للطب البشري-ثامنا

لیجعل بذلك من التعریف فضفاض بعدما كان " كل المواد الأخرى الضروریة للطب البشري"عنوان بفقرة تحت 

یظهر من الوهلة الأولى بأنه جاء على سبیل الدقة و الحصر، هاذ ما یجعلنا نتساءل هل كان هدف المشرع 

أكبر للقاضي في إعطاء سلطة تقدیریة " المواد الأخرى الضروریة للطب البشري "بإضافة لفقرة الأخیرة 

ت  .ص.ح.من ق 171- 170- 169اق المادة ـواد لم تذكر في سیـواد الصیدلانیة على مـموصف ال، 1إضفاء

لیتجنب بذلك تعدیل النص القانوني في كل مرة كلما ظهرت مواد أخرى بالطب البشري، مع العلم أن حركة 

لمسائل قد أحالها للتنظیم دون أن تصدر تعدیل النصوص القانونیة بطیئة، بل أكثر من ذلك أن الكثیر من ا

  .و أكثر من ذلك فقد ربط المشرع المواد الأخرى الضروریة بالطب البشرينها نصوص تنظیمیة بشأ

تعتبر المنتجات الصیدلیة في نظر المشرع الجزائري من ضمن الأدویة لأنه لم یقم بتحدید تعریف دقیق       

قام بتعریف الدواء بعدها و هذا عكس المشرع الفرنسي الذي میز بین خاص بها  إنما قام بتعداد أنواعها و 

و نظرا لأهمیة المنتجات الصیدلانیة  لذلك قید  ،تلك الأدویة الخاصة بالإنسان و تلك الخاصة بالحیوان

ة ـــو جعل هذه المنتجات حكرا على الصیادلة لأنها تعد نوعا من أنواع الأدوی ،المشرع صرفها بوصفة طبیة

ة و المواد یة للأدو واد المماثلـمة و الات الصیدلانیة الأدویـبشري، و تتضمن المنتجـل لطب الــتي تستعمال

الصیدلانیة الأخرى، كل هاته المواد تعد من بین المنتجات الحیویة التي تساهم في العلاج كون الحاجة 

  .الملحة إلیها

  الصیدلانیةالاشخاص المعنیین بمطابقة المنتجات  :المبحث الثاني

عندما یتعلق الامر بمطابقة المنتجات الصیدلانیة فهو أمر أساسي لتحقیق السیاسة الصحیة المعتمدة       

و سلامة صحة مستهلكیها خاصة و نحن  ،في الدولة من أجل تحقیق جودتها بالمواصفات القانونیـــة لأمن

لامر الذي یتطلب التحدید القانوني لكل من و صناعة المواد الصیدلانیة ا و سرعة في إنتاج، نشهد تطور،

  ).المطلب الثاني(و بائیعها في ) المطلب الاول( المعني بإنتاج المواد الصیدلانیة في

  لمواد الصیدلانیةامنتِج : المطلب الاول

یعد مصطلح المنتج من المصطلحات الغیر قانونیة في الاصل بل هي اقتصادیة الا أن ظهور فرع       

الخ خاصة في المجال الصناعي ...الانتاج...المنتج :القانونیة أفكار جدیدةقانون الاعمال أدخل للدراسات 

د انماط الانتاج و تدخل عدة فمن الانجع الوقوف على تحدید المعاني التي یأخذها معنى المنتج في ظل تعد

ثم التطرق الى تعریفه في ) الفرع الاول(و علیه سنتطرق الى تحدید المنتِج في الفقه  ،أشخاص في العملیة
                                                             

1
  .38 :ص،المرجع السابق، ....المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة  ،المر سھام 
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أخیرا موقف القانون  و) الفرع الثالث(بالاضافة الى تعریف المشرع الفرنسي ) الفرع الثاني(القانون الجزائري 

  .)الفرع الرابع(المصري 

  للمنتِج يتعریف الفقهال :وللأ الفرع ا

 طار نشاطه المعتادإو كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في ــان المنتج ه" اذ فیلاليـیرى الاست       

         عنن طریق الصـــو ذلك ع الانتاج مال منقول معد للتسویق في شكل منتوج نهائي أو مكونات أو عمل أخر،

  1."أو مربیا للمواشي أو صناعي أو صیدلي قد یكون المنتج مزارعا أو التركیب،

هن للتعامل أو في المواد التي تقتضي منه جهدا و اهتماما ـكل ممت": ه ناك عرف المنتِج على أـأما الدكتور فت

و توضیبها ومن ذلك خزنها أثناء صنعها أو قبل  ،و تنشئتها أو صنعها، خاصین، فیكون له دور في تهیئتها

  2."تسویق لها 

ع لسلعة في شكلها النهائي أو أجزاء منها أو شارك في نكل صا" عرف الفقة مصطلح المنتِج بأنه  و      

  3."تركیبها أو أعد المنتجات الاولیة لها

  تعریف المشرع الجزائري للمنتِج  :انيالفرع الث

القوانین المتعلقة و في ، في هذا الفرع تطرق المشرع الجزائري للمنتِج في القواعد العامةسنتناول       

  .، و كذا مؤسسات الانتاج للمواد الصیدلانیة بالصحة

  :ةمواعد العاتعریف المنتِج في الق-أولا

المتمم ذكر المنتج على أساس أنه یتحمل  المعدل و 05/10رـد الامـون المدني نجـنفبالنسبة للقا      

من القانون  مكرر 140المادة المسؤولیة عن الضرر الناتج بسبب عیب في المنتجات حسب نص 

من خلاله یتبین من النص  4"إلخ....عن الضرر الناتج عن عیب في منتجاته یكون المنتج مسؤول"المدني

لم یقم بتعریفه تاركا هذه المسألة للفقه و القضاء باعتبار  بأن المشرع الجزائري تحدث عن مسؤولیة المنتج و

  .أنها من مهماته

                                                             
1

، مذكرة الماستر،جامعة بجایة،عبد الرحمان میرة بجایة كلیة  المسؤولیة المدنیة للمنتج عن أضرار منتجاتھالمعیبةسعاوي سیسیلیا ، تابتي سعاد ، 

  14:، ص2017الحقوق و العلوم السیاسیة،
د (ن،ـة الجزائریین الجدیدیـا لقانون حمایة المستهلك و المنافسـلامة المنتج ،وفقـر المنافسة على ضمان ســیة المستهلك و تأثیحما فتاك علي، 2

  .363:،ص2014،دار الفكر العربي ،الاسكندریة ،)ط

مذكرة الماجیستیر، جامعة سطیف، جامعة محمد لمین دباغین،كلیة الحقوق و  ،المسؤولیة المدنیة للمنتج و أثارها في حمایة المستهلك قنطرة سارة، 3

  . 08:،ص2017العلوم السیاسیة ، 

ر العدد .،ج 2005یولیو  20المؤرخ في  05/10بالامر رقم  والمتمم المعدل،1975 سبتمبر 26 في المؤرخ، المدني متعلق باقانون، 75/58الأمر 4

 .2005،بتاریخ 44
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المشرع الجزائري لم یتطرق الى تعریف المنتج  نجد أنن التي جاءت لحمایة المستهلك من خلال القوانی      

ان متعلق بضو الذي ی 90/266رقم  التنفیذي من المرسوم 02كتفى بالاشارة الیه في نص المادة إ و

 ...ع و الوسیط أو الحرفي نج أو الصاتالمن "ه بأن ه للمحترففار تعریذا في إطـو ه ،ات و الخدماتجالمنتو 

و على العموم كل متدخل ضمن مهنته في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة ، الموزع ... التاجر المستورد

یتبین من خلاله أن المشرع لم یعرف المنتج و إكتفى بذكره ضمن قائمة المحترفین معتبره " للإستهلاك

 غ.ق.م.حالمتعلق  09/03م ــون رقـنوع إلى القاـبالرج ، و1محترف تارة و تارة أخرى یصنفه ضمن المتدخلین

ر لم یعرف المنتِج و إنما إكتفى بتعریف المتدخل في ـنجد نفس الام 18/09م ـالمعدل و المتمم بالقانون رق

المتدخل كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض  : "نصهـب 3ن المادة ـم 07 فإطار 

ائع بال وزعـالم وردـالمست ع،نو الصا ن المنتجـمشاملا لكل  المشرع جاء تعریف حیث، 2"المنتوجات للاستهلاك

 :نهأمن نفس المادة ب 9 فجاء في  و ل شخص طبیعي او معنوي یتدخل في عملیة عرض لمنجاته،ـكو 

 ...و التحویل عــالمعالجة و التصنی ...ولـصواشي و جمع المحمي تتمثل في تربیة الات التینتاج العملإ"

 بوصف ما" هو هذا قبل تسویقه الاول رحلة تصنیعمناء ـوج بما في ذلك تخزینه أثــتوضیب المنت، و التركیب

و توضیب المنتجات  ،ركیبــتال التحویل ،واد الصیدلانیة التي تتمثل في التصنیعـالم ج ــِن إسقاطه على منتـیمك

  .هاقبل عملیة تسویق

هذا الحد خاصة بعدما جاء بفكرة العون الاقتصادي من خلال نص لم یتوقف المشرع الجزائري عند       

" ه ـالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و ذلك بالنص أن 04/02من قانون  1ف  3المادة 

ادي أو بقصد ـي العنه المهطارس نشامه القانونیة یـا كانت صفتـكل منتج أو تاجر أو حرفي مقدم خدمات أی

  3."غایة التي تأسس من أجلها تحقیق ال

لم یعرف المشرع المنتِج في إطار قانون الصحة لكنه : المنتِج في القوانین المتعلقة بالصحة-ثانیا

أضفى صفة صانع المنتجات الصیدلانیة أنه على كل مؤسسة صیدلیة تعنى بتوزیع الادویة و المنتجات 

هذا تحت مسؤولیة  أو تقسیمها، ذلك بتغیر تكییفها، الصیدلانیة كذلك عملیة التحضیر الجزئي أو الكلي

ص على ني تالمتضمن تنظیم الصیدلة الت 76/138م ـرق ذيـالتنفی من المرسوم 02المادة  بنص ة،ــالصیادل

ل مؤسسة صیدلیة تقوم تحت سلطة و مسؤولیة الصیادلة ـة كـیع المنتجات الصیدلاننع بصفة صاتتمت" :يلمای

: ؤرخ فيــالم 76/79من الامر رقم  300ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة الذین یمارسون مهمتهم 

و الاشیاء  ،و المنتجات ةیوزیع الادو بقصد ت 1976سنة من أكتوبر  23الموافق لـ  1936وال عام ـش 29

عد ـمن الامر المذكور على الصیادلة و تحضیرها كلیا أو جزئیا، و ی 290/291المحدد في المادتین 

                                                             
1
  121:ص، المرجع السابق، المر سهام 

 .المشار إلیه سابقا،المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، 09/03القانون رقم  2

  15:،ص المرجع السابقتابتي سعاد، ،سعاوي سیلیا 3
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من ، 1"و الاشیاء و المنتجات، ذه الادویةـر تكییف هـم أو تغییـتقسی ات بمراقبتها،مع الالتزامرات ــكتحضی

وزع للادویة و المنتجات الوارد تعریفها و تحدیدها ـمو الـة هیواد الصیدلانع المنر صاعتبذا النص یُ ـهلال ـخ

الصحة العمومیة الملغى بمقتضى القانون رقم متضمن قانون  76/79من الامر رقم  290/291في المادتین 

 فهو المعدل و المتمم و كذلك الذي یقوم بتحضیر الجزء أو المنتج النهائي ت.ص.ح.قالمتضمن  85/05

و قد عرف المشرع صانع الادویة  أو تغییر تكییفه، الصیدلانيیدخل ایضا في مفهوم التحضیر تقسیم المنتج 

 الذي یحدد شروط صناعة الادویة البیطریة 90/240 رقم م التنفیذيمن المرسو  02و ذلك حسب المادة 

كل  ،كل طبیب بیطري ،الادویة البیطریة عیتصف بصفة صان " :على مایلي2رقابتها  كذلك و، بیعیها

یباشرون عملیة  المبین أعلاه، 88/08م ـن القانون رقـم 46ادة مورة في الة مذكسكل مؤس صیدلي أو

في هذا الصدد تعتبر تجزئة هذه الادویة البیطریة  و ،بیعها رضالجزئي لهذه الادویة بغالتحضیر الكلي أو 

ع نأن صامنه مما یستخلص ، ع مراعاة واجبات الرقابة اللازمةمر توضیبها أو عرضها مثل تحضیرها أو تغیی

 الجزئي للادویة كل صیدلي أو طبیب بیطري یقوم بعملیة التحضیر الكلي أو المواد الصیدلانیة البیطریة هو

بالتالي كل ف اهة البیطریة أو تغییر توضیبهـا أو عرضـتحضیر عملیة تجزئة الادویـدخل في مفهوم الـكما ی

أیضا أن كل من الطبیب ، یأخذ وصف صانع الادویة البیطریة صیدلي أو طبیب بیطري یقوم بهذه العملیات،

ل من یقـوم بتحضیر ي كأواد الصیدلانیة، ـالم )المنتج(ع نو البیطري و الصیدلي یدخلون تحت مفهوم صا

  3.ي أو الجـزئي للأدویـة البیطریـة یأخذون وصف الصانعلالك

هذا على مستوى السوق الوطنیة نجدها تتمثل في  و: مؤسسات الانتاج للمواد الصیدلانیة-ثالثا

  :الانتاج الوطني كالآتي

  .الذي یمثل القطاع العمومي: مجمع صیدال- 1

  :بینها بالتعبئة من تختص، الصغیرة اعةیمثلون عدد من المؤسسات تقوم بالصن :المنتجین الخواص-2

 .عة المنتجات الصیدلانیة بالبلیدةبدأ بصنا 1985ة اول مختبر أنشأ في سن )L’Adpharma(لادفارما  -

یقوم  الصحةارة ز من طرف و  1991للانتاج الصیدلاني اعتمد سنة  )Lam( مخبر الجزائري للادویة  -

 .اج شراب الخاص بمرضى الربوتبإن

یعتبر هذا المخبر أول مؤسسة خاصة تحصل على الاعتماد لاستراد  )Lap( مخبر الصیدلاني الجزائري  -

 .1991الادویة سنة 

 .هي شركة مختلطة جزائریة فرنسیة و )IMA( معهد الادویة الجزائریة  -

                                                             
 .،المشار إلیه سابقا متضمن تنظیم الصیدلة،76/138المرسوم التنفیذي رقم  1

بتاریخ الصادرة  33رعدد .ج یحدد شروط صناعة الأدویة البیطریة و بیعها و رقابتها، 1990أوت  04المؤرخ في ،90/240المرسوم التنفیذي رقم  2

  .1990أوت  08

  123:ص،المرجع السابق ،المر سهام 3
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 .توجد بقسنطینة انتاجه یتمثل في براسیتامول و شراب المانییزیوم )BoiPharm(مخبر بیوفاریم  -

من  مع التأكد هي كل مؤسسة صیدلانیة تقوم بشراء هذه المنتجات من أجل توزیعها و :المستوردین-3

  .أنها مسجلة في قائمة الادویة

الصیدلانیة بالجملة هي مؤسسة ناتجة عن الفارمات مهمتها هي استیراد المواد  و (SIMEDAL):سیمیدال -

 .للاستعمال الإنساني

 «Biopharm»صومیدال   «Somidal»وریفال،ص «Soriphal» مـه و :الجملة المستوردین تجار-4

  « Pfizerpharm»  ألداف «Aldaph» المخبر الصیدلاني الجزائري،  « LPA »:هممو أه بیوفارم،

  .معهد الأدویة الجزائریة « IMA » فایزرفارم

 68مكرر من القرار رقم  14و  14نشاط التوزیع بالجملة  مقنن في المادة : الجملة الموزعینتجار -5

كل مؤسسات التوزیع  "14تنص المادة  1996جویلیة  16السكان المؤرخ في  الصادر من وزارة الصحة و

الاستهلاك بالجملة للمواد الصیدلانیة یجب أن تحفظ باستمرار على مخزون الأدویة یسمح ضمان تموین 

  ."الخ.…التي تنتمي لزبائنها العادیین الشهري لوكالات القطاع التي تخدمها و

  : )Les détaillants( تجار التجزئة -6

في إطار تطبیق  38وكالة موزعة على  956یوجد حوالي  (ENDIMED):الوكالات العمومیة أندیماد -

 .المناطق النائیة المتعلق بتغطیة 2005نوفمبر  15المؤرخ في  05الأمر رقم 

الوطني للضمان  وكالة للصندوق 100تخلت أندیماد عن : وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -

  .الاجتماعي لتحل محل المؤمن الدافع

 .وكالات خاصة تهتم بالتوزیع بالتجزئة : الوكالات الخاصة -

العمومي بالأدویة  بتموین القطاع الصحيتقوم هذه الأخیرة  :(PCH)الصیدلیة المركزیة للمستشفیات  -

 1.العتاد الطبيبالاضافة إلى 

  تعریف المشرع الفرنسي للمنتِج: الفرع الثالث

 1998ماي  19المؤرخ في  98/389عرف المشرع الفرنسي المنتج و هذا لاول مرة بمقتضى قانون 

لاعطاء الحمایة الكبیرة للمتضرر الخاص بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة و الذي وسع فیه و هذا 

 1386- 6و قد نصت المادة ، لوجود أكثر من شخص یمكن الرجوع علیه لتعویض سبب المنتجات المعیبة

یعتبر منتجا، عندما یتصرف بصفة مهنة الصانع للمنتج النهائي، و المنتج للمادة الاولیة "ف على .م.من ق

كما یعتبر في حكم المنتج أي شخص یتصرف بصفة ، و الصانع لجزء یدخل في تركیب المنتج النهائي

  .مهنیة

                                                             
1

دالي براهیم الجزائر ،كللیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر  جامعة، مذكرة دكتوراه،-حالة مجمع صیدال-التسویق الصیدلاني  ،دحمان لیندة 

  .64،63،62:،ص2010،
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  .وج ـج بوضع اسمه أو علامته أو أي إشارة ممیزة له على المنتـكل شخص یظهر بمظهر المنت  /أ

  أو بدونه، الوعد بالبیع مستقبلا مع  السوق الاروبیة بغرض بیعه أو تأجیره،في كل مستورد للمنتوج  /ب

  .توزیع المنتج أو أي شكل آخر من أشكال 

 كذلك 1796إلى  1792كما لا یعتبر منتجا كل الاشخاص الذین تتأسس مسؤولیتهم على المادة 

ي مواجهة ـوم المسؤولیة فـة الاحتراف في المنتج حتى تقـالمشرع الفرنسي إشترط صفف، 1" 1646-1المادة 

منتجا حتى و لو بوضع إسمه، أو علامته ل مساهم في العملیة الانتاجیة ـو الذي شمالا باعتبار ك ،المتضرر

إذ  1985وــیولی 25 المؤرخ في 85/374رقم  سایر التوجه الاروبي، و نجده قد ینسب المنتوج الیه ااو رمز 

نه لا یقصد أمن نفس التوجه على  3ف طبقا لما جاء في المادة .م.من ق 1386- 6جاء حسب المادة 

و الجزء الذي یدخل في تركیب المنتوج أ و انما یقصد به ایضا منتِج المادة الاولیة، ،بالمنتج المصنع النهائي

و بذلك نجد أنه  و كل شخص یعتبر بمثابة منتجا لكونه یضع على المنتوج إسمه أو علامه تمیز منتوجه،

ج كما أنه میز یتساوى كل من المنتج النهائي مع المنتج في المراحل الاولیة فهو بذلك وسع من تحدید المنتِ 

  .یهم حكم المنتج أو المنتِج الظاهرلبین المنتِج الفعلي و ما یطلق على المهنیین الذین یطلق ع

زاء ـمنتج المواد الاولیة و الصانع لبعض أج ،الذي یتمثل في الصانع النهائي للمنتوج :المنتج الفعلي-أولا

  (Professinnels)نــم محترفیـالمشرع بأنه ذي اعتبرهمـو ال، 1386-6وج حسب ما جاء في المادة ــالمنت

لان  اً المستهلكین بمظهر المنتج سواء مالذي یتمثل في كل شخص یظهر أما :المنتج الظاهر-ثانیا

المنتوج یحمل إسمه أو علامته التجاریة أو أي إشارة ممیزة له على المنتوج و كذلك مستورد المنتوج الى سوق 

عتبر المشرع الفرنسي الموزعین إحیث ، أو تأجیره مع الوعد بالبیع أو إعادة توزیعه ،عادة بیعهالادویة لإ

عتبرهم في إعلیه فإنّه یكون بذلك قد  الخاصة بالمنتج، و المحترفین مسؤولین عن العیب في سلامة الشروط

حالة عدم التعرف  عتبر مسؤولیة الموزع لا تقوم إلاّ فيإ ج، لیخالف بذلك التوجیه الأوربي الذيحكم المنتِ 

ج في على ماسبق قد أورد تعریفا خاصا بالمنتِ  نجد أن المشرع الفرنسي بناءاً  ،على المنتج الفعلي للمنتوج

  .و لیس في إطار إنتاج المواد الصیدلانیة ،إطار قواعد المسؤولیة المدنة عن فعل المنتجات المعیبة

على ف .ع.ص.من ق R5124-2الصانع في المادة و إنما عرف  لم یعرف المنتِج،المشرع الفرنسي       

المنتجات ، الصانع هو كل مؤسسة أو منظمة تعمل على البیع بالجملة و النقل المجاني صناعة الادویة" :أنه

  L.5121  ".2- 1من المادة  4ف و L.4211 -1و الاشیاء المعرفة في المادة 

البشري فإن المشرع الفرنسي قد عرف أیضا  هذا بالنسبة لصانع المواد الصیدلانیة المتعلقة بالطبیب

ف المعدل بمقتضى .ع.ص.من ق R.5142-1صانع المواد الصیدلانیة البیطریة في أطار نص المادة 

من مؤسسة یعتبر صانعا كل شركة تتكون "منه بأن  الأولىبموجب المادة  2013/754م ـوم رقــالمرس

                                                             
1
Art.1386-6 C.C.F. crée par Loi n°98/389 du mai 1998,Art. 1 JORF,21 mai 1998. 

 127،125:ص، المرجع نفسه ،المر سهام 2
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مجانا، أو لاستعمالها في التجارب  نقلها البیع بالجملة، ور تعمل على ــأو أكث ،دةـصیدلانیة بیطریة واح

 .الأغذیة الطبیة البیطریة كذلك تصنیع الأدویة البیطریة و السریریة على الحیوان، و

عملیات  و كما أنّ عملیة التصنیع تشمل عملیة شراء المواد الأولیة وكذلك مواد التعبئة والتغلیف،      

كذلك عملیة إطلاق الدفعات بالإضافة إلى عملیات التخزین المرسلة  الجودة، و ومراقبة النوعیة  الإنتاج و

هذا  على المطبقة L.5142-3المادة  نص إطار في الجیدة للممارسات استنادا المحدد النحو على

المتعلقة یضا لم یستثني صانع الاعلاف الطبیة كما أن عملة التصنیع تشمل العملیات أ، "إلخ ...النشاط

و بناءا  عملیات التعبئة و التغلیف و كذا مراقبة الجودة و كذلك و عملیة التخزین، ،بشراء المرتكزات الطبیة

للمواد  )جالمنتِ (علیه فإن المشرع الفرنسي قد وسع من دائرة الاشخاص الذین یاخذون وصف الصانع 

كذلك القائم  ات الصیدلانیة، والمنتج للأدویة و الصیدلانیة الخاصة بالإنسان أو الحیوان كلا من صانع

كذلك  المنتج القائم على عملیات الإنتاج و كذلك التغلیف، و مواد التعبئة و بعملیة شراء المواد الأولیة و

بناءا على هذا نجده قد  و ،إلى بائع الجملة إضافة ،كذلك القائم بعملیة التخزین المسؤول عن مراقبة الجودة و

وسّع من الحمایة المقررة لمستهلكي المواد الصیدلانیة بالرجوع على أيّ من هؤلاء الأشخاص بقصد الحصول 

  .في حالة الضرر الذي یلحقهم من المواد الصیدلانیةعلى التعویض 

  منتِج لل التشریع المصريتعریف  :الفرع الرابع

لا في القوانین الخاصة المتعلقة بحمایة  المشرع المصري المنتِج لا في القانون المدني و أیضا لم یعرف      

المتعلق بالضریبة العامة على  91/11فقد تعرض لتعریف المنتج الصناعي من خلال قانون رقم  المستهلك،

كل : "بأنه 91/11حیث جاء في المادة الاولى من القانون رقم  99/17و قانون التجارة رقم ، المبیعات

و بصفة رئیسیة أو عملیة تصنیع و عرف  شخص طبیعي أو معنوي یمارس بصورة اعتیادیة أو عرضیة،

أو آلیة ، ةـیدو ـــتحویل المادة عضویة أو غیر عضویة بوسائل ی ": بأنه القانوني التصنیع في إطار ذات النص

عد تصنیعها ـی اكم اـأو نوعه اـأو مكوناتها أوطبیعتها ـأو تغییر حجمه دـدیــج جـل الى منتـن الوسائـمیرها غأو ب

    الزجاجات أو أیة أوعیة أخرى كذلكق و الطرود ـفظ في الصنادیـو الح و التغلیف، ،زاء الاجهزةـركیب أجـت

و یستثني من ذلك عملیات تعبئة المنتجات الزراعیة بحالتها و عملیات التعبئة التي تقوم بها محلات البیع 

و كذلك عملیات تركیب الآلات و المعدات لاغراض التشیید  ، أو التجزئة عند البیع للمستهلك مباشرةبالجملة 

  :1و البناء و علیه فإن تعریف المنتج الصناعي في نطاق المواد الصیدلانیة بأنه كل من

 .الصیدلي بوصفه شخص طبیعي یقوم بتحضیر و تركیب  المواد الصیدلانیة  - 

و غیر العضویة للمواد الصیدلانیة بوصفها شخص معنوي یقوم بتحویل المواد العضویة أالشركات المنتجة  - 

كذلك ما تقوم به هذه الشركات من عملیات تركیب الاجزاء أو المواد كي تصبح منتج  ،الى مواد صیدلانیة

 .صیدلاني جاهز للاستهلاك أو الاستعمال

                                                             
1
  .129:،صالمرجع السابق ،المر سھام 
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  .یة التغلیف و الحفظ تعتبر بدورها منتجة للدواءمصانع المواد الصیدلانیة أو الجهات المعنیة بعمل - 

  البائع الصیدلي للمواد الصیدلانیة: المطلب الثاني

تعتبر مهنة الصیدلي جزء مهم من قطاع الصحة و من الاساسیات التي تعتمد علیها الدولة في       

و قد خصها المشرع المحافظة على الصحة العامة و التوعیة الصحیة و هي مهنة ملازمة لمهنة الطبیب 

نعني به  كذلك مدونة اخلاقیات الطب فالصیدلي لغةً  منها قانون حمایة الصحة و ترقیتها،بقوانین الجزائري 

  .ل الصیدلة خعمل داـمن ی

و صرف الادویة و المستحضرات المتعلقة بها وفق ، ركیبــقوم بمهنة تــفهو الذي ی اً حأما إصطلا      

عدة تعریفات  اً حیث وردة أیض، 1شراف على الادویةو یتولى الإأو القواعد الطبیة المعروفة أ وصفة طبیة،

كما أن المریض لا یمكنه ان یتلقى الدواء مباشرة من المنتج بل یتوسط  )ولالفرع الأ( فقهیة سنتطرق لها في

الذي یحتكر عملیة البیع قد یكون و هو من الناحیة القانونیة ، بینه و بین المنتج عدة وسطاء من بینهم البائع

أو المساعد الصیدلي أو الطبیب البیطري إذ كان ) الفرع الثاني(إما صیدلي بوصفه المسؤول عن الصیدلة 

  ).الفرع الثالث( مر بخصوص المواد الصیدلانیة البیطریةالأ

  التعریف الفقهي لصیدلي: الفرع الاول

هي تصب في نفس المنحى  لمهنة الصیدلة و وردت عدة تعریفاتلم یعرف العمل الصیدلي بذاته، بل       

 العلاجیة من أي نوع تحضیر المواد الوقائیة و اختبار و جمع و أنه فن أو علم یهتم بتمییز و " :نذكر منها

  ."ضتركیبها لغرض استعمالها في علاج الأمرا و

الصیدلة مهنة علمیة لأنها تتطلب من الصیدلي المؤهل  أن عتبارإقد اتجه جانب من الفقه إلى  و      

بالنظر إلى ، و هذا التعامل فیه العلمي اللازم الذي یفترض فیه المعلومات الكافیة للقدرة على إنتاج الدواء و

بالبیع جیدة تجاریة لأن الصیدلي یجب أن تكون له معرفة  معرفة المقادیر اللازمة و عملیة تحضیر الدواء و

  .إدارة الصیدلیة توفیر الأموال اللازمة لمباشرة لفتح و المحاسبة و الشراء و و

علیه یستخلص من الصیدلي أنه الشخص الذي یقوم بتركیب و صرف الأدویة أو المستحضرات  و      

یتولى مهمة الإشراف على إعداد  من المتعلقة بها وفقا لوصفة الطبیب أو القواعد الطبیة المعروفة، أو

  .دویةالأ

  )البائع(التعریف التشریعي لصیدلي المسؤول: الفرع الثاني

 الى البائع الصیدلي ذلكتوجه للحصوله على نلصرف الوصفة الطبیة للمریض أو مستحضر صیدلاني       

من الناحیة القانونیة من یحتكر عملیة البیع و عادة ما یكون المسؤول في بیع المنتجات الصیدلانیة و هو 

  .المسؤول عن الصیدلیةبوصفه 

                                                             
1

، رسالة ماجیستیر ، جامعة تلمسان ، ابي بكر بلقاید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  الصیدلي عن تصریف الدواءمسؤولیة  ،بخاري مصطفى أمین 

 07:، ص2015،
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أن المشرع الجزائري لم یعرف الصیدلي كمهني فقد إكتفى بتعریف مهنة الصیدلة  :التشریع الجزائري-أولا

تتمثل الممارسة المهنیة للصیدلة بالنسبة للصیدلي في  "التي نصت على  م.أ.ممن  115في إطار المادة 

تجهیز المواد الصیدلانیة بنفسه و إجراء التحالیل الطبیة دویة أو صنعها أو مراقبتها و تسییرها و تحضیر الأ

و التي من خلالها تتمثل في ، 1"و یتعین علیه أن یراقب مراقبة دقیقة ما یقوم به هو من أعمال صیدلانیة

د ــر و تجهیز المواد الصیدلانیة بهذا یكون المشرع قــة و مراقبة و تسییـممارسة الصیدلة في تحضیر و صناع

كذلك  قتصر فقط على بیع الادویةـجد أن دوره یـي لكن نلبها الصیدتي یقوم لال امطاق الاعـن ع منسو 

تجهیزها دون عمیلة صنعها التي أصبحت حكرا على المخابر الصیدلانیة بالمرتبة الاولى بأعتباره مسؤولا عن 

التي تعد النشاط الرئیسي من  للمنتجات الصیدلانیة) البیع بالتجزئة(الصیدلة فإنه یتولى التوزیع بالتجزئة 

یتولى التوزیع بالتجزئة للمواد الصیدلانیة " ت التي تنص على.ص.ح.من ق 188خلال نص المادة 

و قد خص الصیدلي بمهنة توزیع بالتجزئة للمنتجات الصیدلانیة الخاصة  2..."المستعملة في الطب البشري

یتولى توزیع " و التي تنص على مایلي  90/240من القانون رقم  40بالطب البیطري بمقتضى المادة 

  :الادویة البیطریة بالتجزئة 

  ".الصیادلة على مستوى صیدلیاتهم

یجب على الطبیب " من نفس القانون أكدت ذلك و التي نصت على مایلي  12نجد أیضا المادة       

 :یأتيویجب علیه أن یقوم خصوصا بما ...المؤسسة فيو الصیدلي المسؤول   البیطري

  ."خزن الأدویة وبیعها وتسلیمها: یسهر شخصیا على رقابة العملیات الآتیة فعلا

الادویة  المتعلق بقائمة 02من القرار الصادر عن وزیـــــر الصحة والسكان رقم  01تنص المادة  و      

المواد التي یرخص ة التي جعلها من المواد الصیدلانیة البیطریة ضمن قائمة یالمرخص بیعها في الصیدل

ا أو تحت مراقبته یة شخصر الادوییبتحض ة المهنة شخصیا وــلزم الصیدلي بمارسأُ  قد و ،ةبیعها في الصیدلی

ت .ص.ح.من ق 197ما جاء في المادة  هالممارسة مهنة الصیدلة لابد من توفر شروط من و، المباشرة

كما ان شروط تنصیب صیدلیة "إلخ ...الحصــول على رخصة من طرف وزیر المكلف بالصحة " :مایليب

 02من قرار الوزیر لصحة و السكان إصلاح المستشفیات رقم  02المادة خاصة و فتحها و تحویلها حددتها 

  2005.3جانفي  15المؤرخ في 

یكون طالب الرخصة متحصل على شهادة دكتوراه صیدلة أو شهادة أجنبیة معترف بمعادلتها حسب ما  أن - 

 71/216رقم التنفیذي  الذي یعدل و یتمم المرسوم  11/413من المرسوم التنفیذي رقم 2دة نصت علیه الما

                                                             
 .1992یولیو  08، بتاریخ 52ر العدد .،جتعلق بمدونة أخلاقیات الطبالم 1992یولیو 06،المؤرخ في 92/276المرسوم التنفیذي رقم  1

 .،المشار إلیه سابقاالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،  85/05 المرسوم التنفیذي رقم 2
3

 صیدلیة تنصیب یخضع":على 2005جانفي  15،المؤرخ في  02رقم  قرار وزیر الصحة و السكان و إصلاح المستشفیاتمن  02تنص المادة  

 "بالصحة المكلف من الوزیر بتفویض یتصرف الذي و للولایة السكان و الصحة لمدیر المسبقة للرخصة غلقها و تحویلها و فتحها و خاصة
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في الصیدلیة و التي تسلم من   اهالمتضمن الدروس للحصول على دبلوم صیدلي الذي إستحدث شهادة دكتور 

  : قبل الوزیر المكلف بالتعلیم العالي و البحث العلمي بـــ

 .بعلة مرضیة یتعسر علیه بمقتضاها ممارسة مهنته أن لا یكون مصابا بعاهة أو - 

  .أن لا یكون قد تعرّض لعقوبة مخلّة بالشرف- 

علیها من و یمكن إستثناء ذلك بناء على الاتفاقیات و المعاملات المصادق ن یكون له جنسیة جزائریة أ - 

 لشروط بالنسبةالمكلف بالصحة و السكان و هي نفس االجزائر و ذلك بمقتضى مقرر صادر من وزیر 

  1.ح.ص.ح.ب.ط.ن.من ق 17الصیدلانیة البیطریة والتي نصت علیها المادة  للمواد كبائع للصیدلي

على  أما فیما یخص المشرع الفرنسي فنجد ان بیع المنتجات الصیدلانیة حكراً  :التشریع الفرنسي-ثانیا

ف المعدلة بمقتضى القانون رقم .ع.ص.من ق L4211-1من المادة  4 فالصیدلي فبمقتضى 

تكون حكرا عل الصیادلة باستثناء ما  " :أن  صت علىتنمنه التي  38و  37بمقتضى المادة  2014/344

كل صرف  عبر الإنترنیت و و البیع بالتجزئة، ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون البیع بالجملة و

بائع للمواد الصیدلانیة بصفته فالصیدلي " إلخ....البیع بالتجزئةمستلزمات  منتجات و للأدویة و للجمهور و

التي ، لشهادة علمیة متخصصة في الصیدلة حیازتهفي ممارسة عمله تطلب ییمارس مهنة شبه طبیة و 

كل أعماله الأخرى  تجعله بالضرورة یتمیز عن التاجر، باعتبار أنّ عملیة بیع الدواء تطغى على نشاطه و

أو موزع بالجملة أو كصیدلي بیولوجي أو صیدلي استشفائي، حیث أن هذا  أو مستورد كمنتج أو مصدر

شروط لا یجوز لأي شخص مزاولة مهنة  خصه بقیود و ،النشاط قد أخضعه المشرع الفرنسي لتنظیم محكم

-L.4221 1المادة الصیدلة، إلا إذا توافرت فیه جمیع ضمانات السلوك المهني المنصوص علیها في 

  :ف.ع.ص.دیسمبر من ق 17الصادر في  1585-2009لة بمقتضى المرسوم رقم المعد

  .أن یكون حائزا على دبلوم صیدلي - 

  .أن یكون من جنسیة فرنسیة - 

 L’ordre des pharmacien.ة أن یكون مسجل في نظام الصیادل - 

حه عند مزاولة وضّ إنما  لم یعرف العمل الصیدلي وفالتشریع المصري في أما : التشریع المصري-ثالثا

 55/127ن قـانون رقم من المادة الاولى م 02 ف مهنة الصیدلة بتعداد الأعمال الصیدلانیة بقولـه في

   :على م.ص.م.مبـ المتعلق 

تجهیز أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي م هذا القانون ــیعتبر مزاولة مهنة الصیدلة في حك و "      

 ل من الباطن أو الظاهر أو بطریق الحقن لوقایة الإنسان أو الحیوان من الأمراضأي مادة صیدلیة تستعم و

  .و یبیعه بالتجزئة لیصل للجمهور كما یعد تركیب الدواء، ،"أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزایا

                                                             
1

 27، بتاریخ 04رعدد .،ج المتعلق بنشاطات الطب البیطري و حمایة الصحة الحیوانیة،1988فیفري  06،المؤرخ في  88/08المرسوم التنفیذي رقم  

  .1988ینایر 
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لا  ":ىللى عرة الاو ـادة من الفقمس الـفة في نیذكر شروط ممارسة المهنة الصیدلاني لا بالنسبة لصیدــأم      

قوانینه  یجوز لاحد أن یزاول مهنة الصیدلة بأیة صفة كانت إلا اذا كان مصریا أو كان من بلد تجیز

للمصریین مزاولة مهنة الصیدلة به و كان إسمه مقیدا بسجل الصیادلة بوزارة الصحة العمومیة و في جدول 

  ."نقابة الصیادلة

  )البائع(المساعد لصیدلي التعریف التشریعي :لثالفرع الثا

نجد هناك أیضا من یمارس بیع المنتجات الصیدلانیة و یكون تحت إشراف الصیدلي المسؤول یمارس       

  . تنظیمها في مكان بیع الادویة إدارة المنتجات الصیدلانیة و

المادة یمارس مساعد الصیدلي مهامه تحت مسؤولیة صاحب الصیدلة حسب  :في التشریع الجزائري-اولا

ت على أن یكون سلوكه یتماشى و قواعد المهنة، و هذا بحرص من الصیدلي استنادا .ص.ح.من ق 196

ت من .ص.ح.ق 17ط و بعد إستفاءه لشروط المنصوص علیها في المادة .م.أ.من م 154لنص المادة 

 1964.1سبتمبر  17القرار المؤرخ في 

 المثبت بشهادة اختتام التكوین أو على شهادة الصیدلانیة وضرورة تلقیه تكوینا في مجال المواد  - 

 .معترف بمعادلتها

 .أن لا یكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضیة تحول دون ممارسة مهنته - 

 .أن لا یكون قد تعرّض لعقوبة مخلّة بالشرف - 

 .أن یكون من جنسیة جزائریة كما یجب على الصیدلي صاحب صیدلیة أن یتأكد أنّ مساعده - 

 .ط.م.أ.من م 117هذا استنادا للمادة  مسجل في قائمة الفرع النظامي للصیادلة وأن یكون  - 

أن تكون له جنسیة جزائریة و على الصیدلي التأكد ان المساعد مسجل في قائمة الفرع النظامي للصیادلة  -  

  .یتم حصوله على رخصة یسلمها له الوزیر المكلف بالصحة ، 2 92/276ط رقم .م.أ.حسب المادة من م

الاعمال الخاص بالصیدلة مما أدى الى عدم  لرقمأنه بسبب إرتفاع الهائل : في التشریع الفرنسي-اثانی

قدرة الصیدلي صاحب الصیدلیة على تسییر أمور الصیدلة بنفسه الامر الذي أدى الى الاستعانة بمساعد 

و نجد أن المشرع الفرنسي أخضع مساعد الصیدلي لنفس الشروط الخاصة بممارسة ، صیدلي في أداء مهنته

مهنة الصیدلة بمعنى أن مساعد الصیدلي هو في الاصل یختلف فقط في انه لیس كمالك الصیدلیة بل 

  .مساعد له

 تحت مسؤولیته أجاز القانون للصیدلي المسؤول بالاستعانة في عمله و :في التشریع المصري-ثالثا

یجوز : "التي نصت على ما یلي و 6م .ص.م.م.من ق 20المادة  بمساعد صیدلي و هذا استنادا لنص

                                                             
 141،138:ص ، المرجع السابق ،المر سهام 1

2
  المشار إلیه سابقا، الطب مهنة أخلاقیات مدونة المتضمن، 92/276المرسوم التنفیذي رقم  
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یكون لمساعد الصیدلي  تحت مسؤولیته بمساعد صیدلي، و لمدیر المؤسسة الصیدلیة أن یستعین فیعمله و

مدیر عنها أثناء مدیرها، إذا لم یكن بها صیدلي آخر وذلك في حالة غیاب ال أن یدیر الصیدلیة نیابة عن

الأعیاد الرسمیة أو مرضه أو غیابه بسبب قهري على أن ألاّ تزید مدة  الأسبوعیة و العطلة و راحته الیومیة

في هذه الأحوال یخضع مساعد الصیدلي لجمیع الأحكام  و، ...الحالتین الأخیرتین على أسبوعي الغیاب في

  1."التي یخضع لها مدیر الصیدلیة

و إنما إستوحاه من النصوص  كل ما سبق أن المشرع الجزائري لم یعرف المنتِج،نستخلص من       

تسمیات  تارة أخرى تصفه بالمهني، و القانونیة المختلفة التي تصفة بالمحترف ثم تارة تصفه بالمتدخل،

 مختلفة خاصة في ظل التطورات الاقتصادیة لذا فإنه خص كلا من المنتِج للمواد الصیدلانیة و البائع

  .جاتالالتزام بمبدأ المطابقة في المنتبالصیدلي 

                                                             
1
  142:، ص المرجع  نفسھالمر سھام،  
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  :تمهیــــــــــــد

الاصل أن تكون المنتجات المعروضة للاستهلاك في السوق مطابقة لمواصفات المقاییس التي لها       

 قد خص المشرع الجزائري جملة من النصوص للالتزام بالمطابقة المستهلكین و صحة أمن سلامةأهمیة في 

قبل عرضها على المستهلكین لاستبعاد المنتجات التي لا تستجیب ) المبحث الاول(الصیدلانیة المنتجات 

  .)المبحث الثاني( بقواعد وقائیة علیهاجراء الرقابة إوجب للرغابات المشروعة لذلك أٌ 

  الضوابظ القانونیة لمطابقة المنتوجات الصیدلانیة: المبحث الاول

سلامة مواصفاتها، فقد سعى المشرع  ختلاف مستوى جودتها وإ یها ونظرا لتنوع المنتجات وتعدد منتجِ       

 من ا للمواصفات المقررةـو مطابقته ج بضرورة توفیر المنتجات،زام المنتِ لـمستهلك إلى إلصحة الحمایة منه 

 یهعل و ،سلامة صحته بإقتناء أفضل المواصفات حصول المستهلك على توفیر رغباته و أجل ضمان

 زام بمطابقة المنتجاتـون الالتـممض و )المطلب الأول( ةیالصیدلان اتجسنتناول تعریف مطابقة المنت

  ).المطلب الثاني(الصیدلانیة في 

 الصیدلانیةالالتزام بمطابقة المنتجات : المطلب الأول

العامة للاستهلاك خاصة ما یمس ضمان سالمة المنتجات و امن صحة  دالى القواع عالرجو ب

         ) الفرع الاول( و صورها، المستهلك ولتوضیح ذلك لابد من التطرق الى المقصود بمطابقة المنتجات

 ).الفلرع الثالث(الالتزام بالمطابقة و كذا مراحل ) الفرع الثاني(و النصوص القانونیة بین التشرعات المختلفة 

  المقصود بمطابقة المنتجات: الفرع الاول

للمطابقة مجموعة من المعاني، فقد یقصد بها مطابقة المنتوجات للقواعد الآمرة، كما قد یراد بها 

 نمطابقة المنتوجات للمواصفات، كما قد ینصرف معناها إلى مطابقة المنتوج للرغبة المشروعة للمستهلكی

في كل من التشریع الجزائري  ا، و أیضا بما نص علیهاوبناءا على ما سبق فإن الأمر یستدعي تبیان مفهومه

  .؟، و التشریع المصري و ماهي المراحل التي تأخذها المطابقةوالفرنسي

المواصفات  إن معنى المطابقة لا ینحصر فقط في موافقة المقاییس و :المفهوم الواسع للمطابقة-أولا

 من قانون 11أكدته المادة  الذيمستهلك، الإنما الصواب هو مطابقة المنتوج لرغبة  التنظیمیة، و القانونیة و

  :بنصها على أنه1 غ.ق.م.المتعلق ح 09/03رقم 

صنفه  یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته و"      

كذلك قابلیته للاستعمال  كمیاته و هویته و و نسبة مقوماته اللازمة تركیبه و ساسیة والأ یزاتهمم منشئه و و

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره  الأخطار الناجمة عن استعماله

التاریخ الأقصى لاستهلاكه  و، تاریخ صنعه و الممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه  النتائج المرجوة منه و و

                                                             
1
  .المشار إلیه سابقا،المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،  09/03القانون رقم   
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بمعناه أن " :الرقابة التي أجریت علیه الاحتیاطات المتعلقة بذلك و شروط حفظه و كیفیة استعماله و و

مطابقة المنتجات للرغبة المشروعة المنتظرة من طرف المستهلك لا یمكن أن تتحقق إلا بتوافق هذه 

  1.جهالتنظیمیة لإنتا المقاییس القانونیة و المنتوجات و

الملغى بقانون ( 89/02 من قانون رقم 05بالرجوع إلى المادة  :المفهوم الضیق للمطابقة-ثانیا

و بصفة عامة كل متدخل في عملیة   یجب على كل منتج أو وسیط أو موزع " :أنهبالتي تنص ) 09/03

منتوج أو الخدمة الوضع للاستهلاك أن یقوم بنفسه أو عن طریق الغیر بالتحریات اللازمة للتأكد من مطابقة ال

وم المطابقة بمعناه الضیق ینصرف الى موافقة المنتجات ـإن مفهـف" ه كذلك لزة ــیو المم، هبللقواعد الخاصة 

كما ان المطابقة في حمایة المستهلك تختلف في  ،القانونیة المحددة في التنظیمس و المواصفات ــللمقایی

حیث أن المطابقة في قانون  2ج .م.من ق 353القانون المدني في عقد البیع المنصوص علیه في المادة 

ما المدني تقتصر على تحقیق الحمایة الكافیة للمستهلك و بتالي حمایة المصالح الاقتصادیة لمستهلك بین

  .قمع الغش نجدها تهتم بحمایة صحة و أمن المستهلك المطابقة في قانون حمایة المستهلك و

لا یقتصر معنى المطابقة على ما اشترطه المتعاقدین في تعاقداتهم بل  :صور مطابقة المنتجات-ثالثا

في الحالات التي ح صحة المستهلك لحمایة منه لمصا یمتد لیشمل ما یقرره المشرع من أحكام في هذا الشأن،

إلا أن معناها قد اختلف ، المنتجات جود بعض المواصفات في السلع و یرى فیها عجزهم عن الاتفاق على و

  . باختلاف الصور التي یمكن أن تتواجد فیها، حیث نجد أن هناك ثلاثة صور للمطابقة

مقارنته بالوزن  بتسلیمه و إذ یقتصر دوره في هذه الحالة على وزن ما قام المتدخل :المطابقة الكمیة-1

المدرج في العقد، إلا أن عدم اهتمام المستهلك بهذا الأمر خاصة بالنسبة لبعض السلع التي یعجز فیها 

المستهلك بمفرده التأكد من مطابقتها للمواصفات في صورتها الكمیة، فإنه سرعان ما تبین له أن الأمر لیس 

ار العدید من القواعد التي یتم بموجبها التأكد من توافر هذا النوع لذلك سعي المشرع إلى إقر ، 3بهذه السهولة

ا قام المنتج بتسلیم مالمطابقة الكمیة تتوافر كل و من المطابقة، رغبة منه في توفیر الحمایة للمستهلك،

ة دم المطابقة الكمیم حالة عـالكمیة المتفق علیها في العقد، لذلك نكون أما المنتجات من حیث المقدار و

عندما یقوم المنتج بتسلیم مبیع ناقص من حیث المقدار، بحیث لا یصلح للاستعمال في الأغراض التي 

ذلك باعتبار أن طرفي العقد قد حددا مسبقا بمحض إرادتیهما كمیة  تستعمل من أجلها ذات المبیعات، و

یجابیة، عندما ینتهز المنتج نكون أمام حالة عدم المطابقة الكمیة في صورتها الإ و، السلع الواجب تسلیمها

فوق القدر المتفق علیه العقد بهدف ـحاجة المستهلك إلى المنتوج، فیعمد تسلیم المستهلك قدرا من المبیع ی

                                                             
1
  09:،ص2013ة،البویر ، مذكرة ماستر، جامعة أكلي محند اولحاج ،03- 09التزام المنتج بمطابقة المنتجات في ظل القانون رقم طرافي أمال،  
،  1975سبتمبر  30،بتاریخ  78ر العدد .، جالمتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/85من أمر رقم  353تنص المادة  2

  ..."إذا انعقد البیع بالعینة یجب أن یكون المبیع مطابقا لها:" معدل ومتمم، على أنه

  .694:، ص2008،منشأة المعارف، مصر،2،طالحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانونعمر محمد عبد الباقي،  3
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أمر حصوله على قدر من  تسویق منتجاته الأمر الذي یضر بالمستهلك فیما یتعلق بموارده الاقتصادیة، و

  1.سلعة لیس في حاجة إلیه

یخضع أمر تحدید مضمون المطابقة الوصفیة للمعیار الشخصي حیث أنه لا  :الوصفیةالمطابقة -2

یشترط حتى نكون بصدد إخلال بالالتزام بالمطابقة الوصفیة، أن یترتب على تخلف الصفات المطلوبة في 

لم یكن للصفات  في حالة ان حتىإنما یتحقق الإخلال بهذا الالتزام،  جهة الاستعمال، و المبیع تأثیر على و

هو ما یعمل على توفیر قدر من الحمایة للمستهلك في مواجهة  الخصائص المطلوبة أیة قیمة عملیة، و و

إذ  ،یشترط تواجدها في المنتجات المنتج الذي یسعى إلى إقناع المستهلك بعدم جوهریة الصفة التي یرغب و

علیه إذا تبین أن المنتج قد سلم  و، 2التسلیمتتطابق هذه الأوصاف مع أوصاف المبیع عند  یجب أن تتفق و

لكنه مختلف عن الأوصاف المتفق علیها، فإنه في هذه الحالة یعتبر المبیع المسلم غیر  مبیعا طبیعیا، و

  .مطابق

را ما نجد المنتج بغیة التخلص من نوع معین من منتجاته نظرا لكسادها، أو قرب انتهاء ـیحیث أنه كث      

ودة من العینة المتفق علیها ـجأعلى بمنتجات تحت تصرف المستهلك، الع ضى و لأ إیلج مدة صلاحیتها،

واضعا مصالحه في المقام الأول، متجاهلا ما قد یصیب المستهلك من أضرار، نتیجة لتخلف الصفة التي 

  .أهدافه المشروعة، لذلك یعتبر عدم توافر الصفات في المنتجات من قبیل الغش م وئتتلا

تعني المطابقة الوظیفیة، صلاحیة المبیع للاستعمال في الغایات التي تستعمل من  :المطابقة الوظیفیة-3

معنى ب صلاحیتها للاستعمال في الأغراض الخاصة التي یبتغیها المستهلك أجلها منتجات من نفس النوع، و

الأخیرة معاصرة لوقت تسلیم ، یقصد بها صلاحیة المبیع للاستعمال المقصود، حیث یجب أن تكون هذه رآخ

في المطابقة الوظیفیة العامة  المطابقة الوظیفیة تتضمن مجموعتین من العناصر، تتمثل الأولى، و 3المبیع

لا على تحفظات  ات المستهلك وبحدیدها لا على رغــالتي لا یتوقف ت هذا النوع من المنتجات و لمثل

تتمثل  كما ة الاقتصادیة التي یأمل المستهلك الحصول علیهالذلك تعتبر عائقا نحو تحقیق المنفع 4المتدخل

على  ا المستهلكـوج لمباشرة وظیفة حددهـیقصد بها صلاحیة المنت التي المطابقة الوظیفیة الخاصة الثانیة في 

المتفق علیها في العقد إما  والمحددة ذلك یكون المتدخل إذا سلم مبیعا لا تتوافر فیه الصفات المطلوبة 

ا مخلا لالتزامه بالتسلیم المطابق، لأن المتدخل في هذه الحالة یجب علیه أن یسلم مبیعا یصراحة أو ضمن

ذلك بالنظر إلى أن وفاء المتدخل للالتزام بتسلیم مبیع مطابق لوجهة  یتوافق مع حاجات المستهلك، و

                                                             
  498،495:، صالمرجع نفسهعمر محمد عبد الباقي،  1

  14:،صالمرجع السابق ،امال طرافي 2

: عموقعى ال،منشور فقا لاتفاقیة فیینا البیع الدولي للبضائع و الالتزام بالمطابقة في عقدفواز عبد االله السعید،، شرف رشوان 3

awkaf.blogspot.com/-www.egyptian09/08/2013:بتاریخ. 

، منشورات الحلبي 4ج،3، طالمقایضة البیع و، الملكیةالعقود التي تقع على ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد الرزاق أحمد السنهوري، 4

  .131،13:، ص2000الحقوقیة، لبنان،
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لعقد، أو حسب ما هو ظاهر استعماله، یكون إما حسب الغایة المقصودة من المبیع وفق ما هو مبین في ا

على الرغم من وحدة الأثر الذي یترتب على عدم مطابقة المبیع  ،من طبیعة المبیع أو الغرض الذي أعد له

فمن الناحیة المادیة  ،العیب الذي قد یلحق به إلا أنهما یختلفان من عدة نواحي في صورته الوظیفیة، و

 كالعطب أو التلفمثلا  لوظیفتـه، أو على مظهره الخارجي ؤثر على حسن أداء الشيءتالعیب هو آفة طارئة 

 من العیوب شيء خالٍ العدم المطابقة فهي تفترض قیام المتدخل بتسلیم لما اتجعله غیر صالح للاستعمال، 

في بیع بناء یكون هناك فمثلا لكنه یختلف في أحد عناصره الأساسیة عن الشيء المتفق علیه في العقد، 

لكنه یختلف من حیث  البائع بناء متصدعا، أما إذا كان البناء الذي تم تسلیمه سلیما، و عیب خفي إذا سلم

  .المقاسات، عما تم الاتفاق علیه في العقد، فإننا نكون بصدد عدم مطابقة

لا  تینأما من الناحیة الزمنیة، نجد أن دعوى المطابقة تختلف عن دعوى الضمان، حیث أن الدعو 

 ـدي أي تحفظ علیهبع دون أن یان زمنیا، فدعوى التسلیم تسقط بقبول المشتري للمبیانما تتابع تجتمعان و

 التسلیم وقت المطابقة تقدر حیث أن التسلیم یكون تاما متى تم التأكد من خصائص المبیع المتفق علیها، و

  1.الشيء الذي تم الاتفاق علیه و المسلمبالمقارنة بین الشيء 

  القانونیة لمطابقة المنتجات الصیدلانیةالنصوص : الفرع الثاني

عات تناولته في نصوصها القانونیة یم التشر ظهمیة موضوع مطابقة المنتجات الصیدلانیة نجد أن معلأ      

  .مما یدل على أهمیة الالتزام به لهدف حمایة المستهلك

ون ــالجزائري في إطار القانعرّف المشرع  :مطابقة المنتجات الصیدلانیة في التشریع الجزائري-أولا

استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك  "منه بأنها  03بنص المادة  المطابقة غ.ق.م.ح المتعلق 09/03

هو  ، و"الأمن الخاصة به السلامة و البیئیة و للمتطلبات الصحیة و للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، و

سلامة المنتوجات  السلامة، حیث تظهر مسألة أمن و الأمن و وتعریف یعكس الارتباط الوثیق بین المطابقة 

  2.كأهم أهداف المطابقة

مكرر من  193قد حرص المشرع على الالتزام بالمطابقة من قبل المنتج الصیدلي بمقتضى المادة  و      

المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب  تخضع المواد الصیدلانیة و: "ت التي نصت على أنه.ص.ح.ق

 193، هذا ما أكدته المادة 3"التنظیم المعمول بها فقا للتشریع و المطابقة وو البشري إلى مراقبة النوعیة 

لا یمكن تسویق أي مواد صیدلانیة " :التي نصت على ،سابقلا 85/05رقم  ت.ص.ح.قمن  01مكرر

التصدیق  ة المستعملة في الطب البشري ما لم یتم مسبقا مراقبتها وكذا المستلزمات الطبی جاهزة للاستعمال و

جود آلیات حتى نعتبر ان المنتوجات  منه یتبین و ، و"على مطابقتها لعناصر ملف التسجیل أو المصادقة
                                                             

  .40،39:ص، 2006،مولود معمري،كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، ماجستیرمذكرة ، للمستهلكالحمایة العقدیة سمیرة زوبة،  1

 ،جامعة مرسلي عبد االله 14العدد  مجلة الاجتهاد القضائي، ،الصیدلانیةحمایة المستهلك في إطار قواعد أمن المنتوجات الطبیة و  أمال زقاري، 2
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إذا لم تتوفر إحدى هذه الآلیات لا  المصادقة و الترخیص و التي تتمثل في التسجیل، و مطابقة للمقاییس،

  .أو استعمال تلك المواد الصیدلانیة تسویق أو تصدیر،یمكن 

جاهز  یمكن لطبیب أو الصیدلي استعمال أو وصف أي دواء مستعمل في الطب البشري و إذ أنه لا - 

للاستعمال، سواء كان مستوردا أو منتجا في الجزائر أو أنه موضوع بصدد تصدیره للخارج، إلا إذا كان محل 

  1.مقرر تسجیل

  أو النادرة التي لا یوجد لها علاج مناسب في الجزائر إطار التكفل ببعض الأمراض الخطیرة،كذلك في  - 

یمكن أن ترخص الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري لمدة محدودة استعمال بعض 

  2.الأمراض التي تكون لها منفعة جد مفترضة في علاج تلك الأدویة الغیر مسجلة في الجزائر، و

تخضع :" على أنه المذكور سابقا ت.ص.ح.قمن  مكرر 193المادة في  المشرع الجزائري  نصلقد       

المطابقة وفقا  المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري إلى مراقبة النوعیة و المواد الصیدلانیة و

ار المواد طا أنه خارج إنین لـیتب 1مكرر 193و 193ادتین ملال الخمن  و، "التنظیم المعمول بهما للتشریع و

من أجل تسویق أو استعمال أو وصف أي مواد  الصیدلانیة المسجلة أو التي حصلت على ترخیص، و

المشرع لم  ،3صیدلانیة أخرى، لابد من أن تكون حاصلة على المصادقة في مطابقة عناصر ملف التسجیل

رقابة لإنما تحدث عن طبیعة المطابقة في كونها مطابقة  بالمطابقة، ویعرف التزام المنتج للمواد الصیدلانیة 

حیث یتم التأكد بة التسویق، یها تكون قبل عملنها في كو لي ندد الإطار الزمـــكما ح لیست اختیاریة إجباریة و

ي بالبحث في تعریف المطابقة ف و، الاستناد لعناصر ملف التسجیل أو المصادقة و من مطابقتها بالنظر

من  03من المادة  18ف القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك فقد أعطى المشرع تعریفا محددا لها في إطار 

المطابقة استجابة كل منتج موضوع للاستهلاك  " : بنصه على أن المذكور سابقا 09/03رقم  غ.ق.م.ح.ق

  ."الأمن الخاصة به السلامة و و، البیئیة للمتطلبات الصحیة و و ةـللشروط المتضمنة في اللوائح الفنی

 نفس القانون من 12والمادة  11حیث فرض المشرع الالتزام بالمطابقة على كل متدخل بموجب المادة       

باعتبار أن المنتج متدخل فإنه یقع على عاتقه التزام بمطابقة المنتجات الصیدلانیة محل التسویق لما جاء  و

أو وفقا لما هو وارد في الترخیص المؤقت لاستعمال الأدویة غیر في مقرر التسجیل أو مقرر المصادقة 

  .التي توصف بهدف التكفل بالأمراض الخطیرة أو النادرة المسجلة في الجزائر و

فرض المشرع الفرنسي على الصیدلي  :مطابقة المنتجات الصیدلانیة في التشریع الفرنسي-نیاثا

ا ـتقدیم مستحضرات مطابقة للصیغة الصیدلانیة، التي على أساسه تجهیز و المنتج بضرورة الالتزام بإنتاج و

أو الرخصة المؤقتة للاستعمال أو قرار التسجیل، حیث یلتزم  وق،ـد تحصل على رخصة الوضع في السـق

                                                             
  .المعدل والمتمم قانون حمایة الصحةمن 13للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، المشار إلیها في المادة  مهام الوكالة الوطنیةأنظر  1

  .المعدل والمتممالمتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها  85/05قانون من  1مكرر 175المادة  2
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طبقا  ذلك بإخضاعها لوسائل الرقابة الضروریة بإنتاج مواد صیدلانیة مطابقة للمواصفات الواجب مراعاتها، و

من أجل ضمان المطابقة فإن على الشركة  و ف.ع.ص.من ق R.49- 5124لمادة لیه الما نصت ع

أن تحدث قسما خاصا بمراقبة النوعیة، یتضمن مخابر للمراقبة تحتوي  و الدواءمواد الصیدلانیة لل المنتجة

 مواد التغلیف إجراء التجارب الضروریة على المواد الأولیة و محترفین خبراء، بقصد المراقبة و على أجهزة و

علیه قیام  أیضا المنتوج الصیدلاني النهائي، و كذلك على المنتجات الصیدلانیة في مراحل التصنیع، و

الدستوریة، یعتبر دلیل على التزامه بضمان  الصیدلي المنتج بمطابقة المواد الصیدلانیة لصیغتها الكیمیائیة و

 .بیر التنظیمیة المتخذة من قبله للاستخدامهي عبارة عن مجموعة التدا التي الجودة الدوائیة، و

ألزم المشرع المصري هو أیضا، بأن تكون  :مطابقة المنتجات الصیدلانیة التشریع المصري-ثالثا

هذا  ،ا المسجلةـلتركیباته ر الأدویة المقررة وــورة بدساتیـالمنتجات الصیدلانیة مطابقة لمواصفاتها المذك

أو مواد كیماویة ...یجب أن یكون كل ما یوجد بالمؤسسة المرخص "م.ص.م.م.قمن  28بمقتضى المادة 

للمواصفات المذكورة في دساتیر الادویة المقررة، لتركیباتها المسجلة و تحفظ حسب الاصول الفنیة  مطابقا

  1".إلخ...

  مراحل الالتزام بالمطابقة المنتجات الصیدلانیة: الفرع الثالث

تمر  التي ،تتطلب مطابقة المنتجات الصیدلانیة الى الاحاطة العلمیة بالمعلومات الدقیقة لصناعتها    

  :تتمثل في بحیثبمراحل قبل عرضها للاستهلاك الصحي 

  :تتم هذه المرحلة عبر خطوتین هما :مرحلة الإنتاج-اولا

تكون  ج، والحالة صفة المنتِ  یأخذ الصیدلي في هذه :مراقبة المواد الداخلیة في تركیب الدواء-1

موضوعیة تقوم كلما سبب المستحضر الشدیدة على أساس أن مسؤولیته الالتبصر  و، التزاماته بأخذ الحیطة

مكرر من  140هو ما جاء به المشرع الجزائري إنطلاقا من المادة  ضررا للغیر أي بصحة المستهلك، و

لو  لا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه، حتى ویكون المنتج مسؤو : "ج التي تنص على ما یلي.م.ق

  2."لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

إن الالتزام بالمراقبة تنصب على العناصر المركبة للمستحضر فیتعین علیه أن یتأكد من سلامة "       

الحساسة  الموازین العادیة و المعدات و لذا یتعین أن تتوفر اللوازم و، 3"عدم فسادها العناصر الداخلة فیه و

لا یغیر المواد ن یقع علیه أ المستلزمات الصیدلانیة، و و ،تحضیر المنتوج التي یستعین بها في إعداد و

أو بدون الموافقة المكتوبة  إلخ،...المذكورة في الوصفة الطبیة سواء من حیث المقدار أو النوع أو الجنس

                                                             
1
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حدث أن وصف طبیب دواء لأحد الأطفال یستلزم تحضیره من قبل قد  و ،للطبیب قبل البدء في التحضیر

الصیدلي و عند تناول المریض لهذا الدواء ظهرت علیه أعراض حروق و تقیح مما أدى إلى وفاته، و قد 

تبین عند إجراء التحالیل اللازمة على الدواء أن الصیدلي قد أضاف مادة أكثر من التي حددها الطبیب أدت 

ل كما صدر حكم عن القضاء المصري قضى بمسؤولیة الصیدلي مدنیا و جزائیا نظرا لكونه إلى وفاة الطف

و هي تزید عن النسبة المسموح بها %  1كمخذر موضعي بنسبة " النتوكایین " أخطأ بتحضیر محلول 

  1.طبیا

نصت على هذا  :احترام القواعد الفنیة والعلمیة أثناء تعبئة وتغلیف الدواء أو المستحضر-2

كل العملیات  تجهیزها و مراقبتها وتسییرها و یجب أن یتم صنع الأدویة و: "ط.م.أ.ممن  124الالتزام المادة 

تعد تعبئة الدواء أو المستحضر مرحلة أساسیة لتقدیمه  ، كما"فقا للقواعد الفنیة الصیدلانیة على العموم و

بالمفهوم مخالفة  حقیق غایته من تناوله، ولته بقاء فعالیت للمعني بالأمر، مما یتوقف علیه صلاحیة الدواء و

 36هو ما جاء في المادة  التغلیف حسب قواعد الفنیة تؤدي إلى عدم إلحاق ضرر بالمستهلك، و تعبئة و

یتعین على  ، و"یمنع استعمال مواد التغلیف والتعلیب التي تثبت خطورتها: "ت التي تنص.ص.ح.من ق

شكل التعبئة، بالنظر إلى شكل مادة الدواء إن كان صلبا أو سائلا الذي  الصیدلي بعد تركیب الدواء احترام

یتناسب و طبیعة الدواء، قد یتم في شكل أو وعاء لم یستعمل من قبل تكون سهلة الفتح و الغلق، تجنب 

وضع الدواء في عبوات تؤدي إلى تفاعله و المادة المصنوعة منها العبوة فینتج عنه فساد الدواء مما یجعل 

استعماله خطرا مراعیا في ذلك ترك فراغ في العبوة یضمن تغلیف المستحضرات الصیدلانیة احتفاظ 

  .المستحضر بخواصه وفعالیته خلال المدة المحددة لصلاحیته

  :ي إلتزامات علیه التقید بها تتمثل فيعلى الصیدلیقع في هذه المرحلة  :مرحلة التوزیع-ثانیا

یعد الالتزام بالإعلام من بین الالتزامات التي تخص كل  :عدهیُ الإعلام حول المستحضر الذي - 1

هو  الممارسین في مجال الصحة سواء كان طبیبا أو جراح أسنان أو صیدلیا، یهدف إلى حمایة المریض و

أي تدخل على جسم الإنسان، سواء كان تدخلا طبیا علاجیا أو جراحیا ب ،تعبیر عن قیامهم بواجب التبصیر

المخاطر المحتملة  التفاعل الدواء على جسمه وب بحصوله على رضى المستهلك نفذ التزامه هذایكون قد  و

  2.التي قد تحدث له، أثناء أو بعد تناوله أو استعماله

منه  17من خلال المادة السابق الذكر  غ.ق.م.ح.المشرع الجزائري على هذا الالتزام في قنص  كما      

كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه یجب على  : "والتي جاء فیها

  ".وضع العلامات أو أیة وسیلة أخرى مناسبة للاستهلاك بواسطة الوسم و
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من المرسوم  10نصت المادة  نجد في :طریقة إعلام الصیدلي المستهلك عن المواد الصیدلانیة-2

یجب أن یشتمل وسم : " التنظیف البدني على أنه مواد التجمیل والمحدد لشروط إنتاج  92/41التنفیذي رقم 

الالتزام و ..." تكون ظاهـرة للعیان، میسورة القراءة على بیانات ملصقـة، و...مواد التجمیل والتنظیف البدني

إذا حدد القانون طریقة خاصة  بالإعلام عامة، یتم بأیة طریقة كانت أي یمكن أن یكون كتابة أو شفاهة، و

من قانون رقم  3عرفت المادة قد  ، و1لا تغني علیها طریقة أو وسیلة أخرى للإعلام یتعین التقید بها و

ارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل ـشعلى أنه كل البیانات أو الإ " :هنأب الوسم 09/03

الرموز المرتبطة بسلعة تظهر على كل غلاف، أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو بطاقة أو ختم معلقة  أیضا

  ". مرفقة أو دالة على طبیعة المنتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر عن طریقة وضعها

الخطر یجب أن إن اختیار وسیلة من هذه الوسائل مرتبط بطبیعة المنتوج أو الخدمة، فبیانات المنتوج    

لصیقة بالمنتوج لا یكفي فیه الإعلام الشفوي، لهذا نجد الفرق بین ما جاء في  تكون واضحة و متمیزة و

هو إعلان موجه للجمهور بوجه عام، في حسن الالتزام الذي جاءت به  و، 2 04/02من قانون  3المادة 

أو التعاقد كما یجب التمییز كذلك بین یخص المستهلك الذي یتقدم للشراء  09/03من قانون رقم  8المادة 

التركیز یكون على الخصائص الإیجابیة  الإشهار الذي یهدف إلى ترویج المنتوج أو السلعة و الإعلام و

النزیهة التي تبصره  بوجه خاص أما الالتزام بالإعلام یهدف إلى تزوید المستهلك بالمعلومات الصادقة و

  .بحقیقة المنتوج

 في المنتجات الالتزام بالمطابقة لیاتآ: المطلب الثاني

را أساسیا ـأم الاستهلاكیةالتكنولوجي أصبح اعتماد الناس على المنتوجات  نظرا للتطور الصناعي و      

حققت لهم الكثیر من أسباب الرفاهیة إلا أنها في  حیاتهم وللمستهلكین الرغم من أن هذه الأخیرة قد یسرت ب

نتیجة لذلك فرض القانون رقم  أمن المستهلك و المخاطر التي تهدد صحة ونفس الوقت قد زادت من فرص 

ستعمال كون الإ ستهلاك والمواصفات في كل منتوج یعرض للإ توفر المقاییس و غ.ق.م.حالمتعلق  09/03

مطابقة  في بحثال یستوجبلذا جودة ثابتة للمستهلك  أن المقاییس والمواصفات تهدف إلى ضمان نوعیة و

  ).الفرع الثاني(في   ةـالقانونیكذا مطابقتها للمواصفات  و) الفرع الأول( اسیةیالقات ـت للمواصفالمنتجا

  مطابقة المنتجات للمواصفات القیاسیة: الفرع الأول

لسلامة المنتجات الصیدلانیة سواء المحلیة أو المستوردة أوجب خضوع المنتجات الى فحصها       

  .بالمواصفات القیاسیة، و القانونیة

المواصفة القیاسیة وثیقة قانونیة وضعت في متناول الجمیع تم  تعتبر :تعریف المواصفات القیاسیة-أولا

هي مبنیة على النتائج المشتركة المتعارف علیها في  المعنیة وإعدادها بالتعاون أو بالاتفاق مع الأطراف 

                                                             
  .68:ص، 2008السیاسیة ،كلیة الحقوق و العلوم ، مذكرة ماجستیر جامعة الجزائر،الالتزام بالتحذیر من مخاطر الشي المبیععلیان عدة،  1

  .54:ص،السابقالمرجع سمیرة زوبة،  2
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د الخصائص حدِ هذه المقاییس تُ  ، والخبرة، تهدف إلى توفیر المصلحة العامة التكویني و المجال العلمي و

دد حَ الخدمات، فالمقاییس تُ  المطلوبة في المنتجات، هدفها الأساسي المطابقة المشروعة للمنتجات و التقنیة

أمن المستهلك، لذلك تعتبر السلامة في المنتجات مظهر من مظاهر  بخصائص معینة لحمایة صحة و

ص على نس نجدها تیالمتعلق بالتقی 04/04ون رقم ـنالقامن  1ف  02وع إلى نص المادة ـجبالر  و، المطابقة

اجهة مشاكل متكرر في مو ، التقییس هو النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد" أن

یقدم وثائق مرجعیة  ،حقیقیة أو محتملة یكون الغرض منها تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین

الخدمات التي تطرح بصفة متكررة  السلع و تجاریة تخص المنتوجات و تحتوي على حلول لمشاكل تقنیة و

  1".الاجتماعیین والتقنیین  العلمیین و في العلاقات بین الشركاء الاقتصادیین و

من خلال نص هذه المادة یتضح أن التقییس هو عبارة عن وضع وثائق مرجعیة تتضمن حلولا       

العلمیة  العلاقات الاقتصادیة و دائم فيالخدمات، تطرح بشكل  تجاریة، تتعلق بالمنتجات و لمشاكل تقنیة و

تطویر الاقتصاد  یعتبر التقییس أداة ضروریة لتنظیم وعلیه  الاجتماعیة للشركاء أو المتعاملین، و التقنیة و و

 03علیه فإن التقییس یهدف حسب المادة  و ،الخدمات تحسین نوعیة المنتجات وكذلك الوطني المستهلك، 

 : على الخصوص  إلى مایلي 04/04من القانون رقم 

 .نقل التكنولوجیا تحسین جودة السلع والخدمات، و) أ 

 .عدم التمییز ئق التقنیة للتجارة، والتخفیف من العوا) ب

 .إشراك الاطراف المعنیة في التقییس و إحترام مبدأ الشفافیة) ج

 .الازدواجیة في أعمال التقییس تجنب التداخل و) د

 .المواصفات و إجراءات التقییم ذات الأثر المطابق التشجیع على الاعراف المتبادل باللوائح الفنیة و) ه

  .حمایة البیئة و اقتصاد الموارد) و

  2."ةتحقیق الأهداف المشروع) ز

  :یتم إعداد المقاییس بمراحل التالیة :مراحل إعداد المقاییس-ثانیا

وطني یتم ـلتتم على مستوى المعهد الجزائري للتقییس للمشروع ا :مرحلة إعداد المشروع التمهیدي-1

رأیه ثم تقوم الهیئة المكلفة بالتقییس بتبلیغه  اءعرضه على المجلس الوطني للتقییس الذي یقوم بدراسة و ابد

حیث تعرض هذه و إلى اللجان التقنیة الوطنیة قصد وضعه موضع التنفیذ  الى الجهات الدولیة المختصة،

المشاریع التمهیدیة للمقاییس التي تخصها مرفقة بجمیع الوثائق اللازمة  اللجان على المعهد الجزائري للتقییس

                                                             
1

المعدل و المتمم بالقانون  2004جوان  27، الصادرة بتاریخ 41ر العدد.، جالمتعلق بالتقییس، 2004جوان  23المؤرخ في  ،04/04القانون رقم  

  2016بتاریخ  37ر عدد .، ج 2016جوان  19المؤرخ في  16/04رقم 

حمایة صحة الأشخاص  النزاهة في المعاملات التجاریة، و حمایة المستهلكین، و بالأهداف المشروعة الأهداف المتعلقة بالأمن الوطني، ویقصد  2

قم ، من القانون ر   04وكل هدف آخر من الطبیعة ذاتها، أنظر المادة حمایة البیئة،  الحفاظ على النباتات، و وأمنهم، وحیاة الحیوانات أو صحتها، و

  .المشار إلیه سابقا، المتعلق بالتقییس ، 04/ 04
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قبل  یمكن لهذه اللجان أن تستعین بجمیع الآراء المفیدة بما فیها أراء المستهلكین، و، محتواهاالتي تبرر 

  1.مطابقة المشروع المعروض علیها إخضاع المشروع للتحقیق العمومي تتحقق الهیئة المكلفة بالتقییس من

مشاریع المقاییس تقوم هنا الهیئة المكلفة بالتقییس بعرض  :مرحلة التحقیق العمومي و الاداري-2

 على مختلف الوزارات المعنیة، و هذا لإبداء رأیها خلال ثلاثة أشهر من تاریخ تسلمها لتلك المصادق علیها

یمكن أن  الأثار التي كذا إعلام المتعاملین الوطنیین الذین یجوز لهم التبلیغ عن الصعوبات و المشاریع و

المكلفة بالتقییس مشروع  اء مدة الثلاثة أشهر تعید الهیئةبعد انته تترتب عن تطبیق المقاییس المعروضة، و

 ة بإعداد مشروع المقیاس من جدیداللجن المقیاس إلى اللجنة التقنیة على أساس الملاحظات، حیث تقوم هذه

  . حظات الموجه الیها بعین الاعتبارلاأخذ الم و إرساله إلى المعهد الجزائري للتقییس مرفوقا بتقریر،ثم 

یصادق الوزیر المكلف بالتقییس على  :مرحلة المصادقة على مشروع المقاییس المعتمدة- 3

المشروع بإصدار قرار ینشر في الجریدة الرسمیة مستندا الى وثیقة مرقمة من الهیئة المكلفة بالتقییس تتضمن 

  2.تفاصیل تخص المقاییس

  مطابقة المنتجات للمواصفات القانونیة :الفرع الثاني

المتعلق  09/03من القانون رقم  1ف 10مطابقة المنتجات للمواصفات القانونیة بالرجوع إلى المادة       

یتعین على كل متدخل احترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه للاستهلاك : " نجدها تنص على أنه غ.ق.م.ح

یجب أن یلبي "  1ف 11 المادةنص  و، "صیانته شروط تجمیعه و تغلیفه و تركیبه و فیما یخص ممیزاته و

ممیزاته  منشئه و صنفه و كل منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته و

الأخطار الناجمة عن  قابلیته للاستعمال و كمیاته و هویته و نسبة مقوماته اللازمة و تركیبه و الأساسیة و

غ صدر القانون رقم .ق.م.ح ـالمتعلق ب 03/09ن قانون م 11و 10تطبیقا لأحكام المادتین  و ،3"استعماله

بتمثیلهما  4لوطني القانوني للقیاسةاكذا القانون المتعلق بالنظام  و، المذكور سابقا المتعلق بالتقییس 04/04

القانون لا یشترط وضع كل البیانات على الغلاف أو العبوة  الإطار القانوني لنشاط التقییس في الجزائر، و

یمكن طبعها في أوراق منفصلة ووضعها داخل الغلاف مع المنتوج، إلا أنه یشترط وضع المنتوج بحیث 

الأخطار الناجمة عن عدم إتباع  الصیدلي في تعبئة صلبة تلصق بها بطاقة بإحكام تبین كیفیة استعماله و

  5.التعلیمات

الخصائص المطلوبة في المنتوج   منومن خلال نص المادتین نستنتج أن المواصفات القانونیة تعبر       

و على المتدخل  ،و الخصائص الاساسیة التي تمیزه عن غیره ،المقادیر و الكمیات، ،و الاوزان ،مثل الابعاد

                                                             
1
  24،22:صالمرجع السابق، طرافي أمال ، 
2
  302،301:،صالسابق المرجع بودالي، محمد 
  .273 :ص،)1ط(، المرجع نفسه، ...تأثیر المنافسة علي فتاك،  3

  .1990،بتاریخ 35ر عدد .،جللقیاسة  القانونيظام الوطني نالمتعلق بال 1990یولیو  31،المؤرخ في  90/18القانون رقم  4

  .274:، صالمرجع نفسهعلي فتاك،  5
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واجب إحترامها منذ تولي مهمة الإنتاج إلى غایة الاستهلاك، بحیث لا یمكن منح شهادة المطابقة لمنتوج ما 

جزائیة تبعا للأضرار  اداریة و ، الأمر الذي یترتب علیه جزاءات مدنیة وإذا كان لا یستجیب لشروط إنتاجه

  .التي تلحق بالمستهلك

بأنها العملیة التي  04/041ن رقم لقانو للمادة الاولى من ایعرفها المشرع طبقا  :الاشهاد بالمطابقة-اولا

یطابق المواصفات أو اللوائح الفنیة أو علامة للمطابقة بأن منتوجا ما  یعترف بها بواسطة شهادة للمطابقة،

رع الاشهاد على المطابقة أمر شة المستهلك جعل المممن سلالإو  ،لحمایة صحة كما هي محددة في القانون

إجباري و ملزم في حالة المنتوجات الموجهة للاستهلاك و الاستعمال الذي یمس السلامة و الصحة و البیئة 

المتعلق بتقییم  05/465أو منتجات مستوردة طبقا للمرسوم رقم  ة،بدون تمییز سواء كانت منتجات وطنی

تكون المنتوجات الت : " المتعلق بالقییس على مایلي 04/04من القانون رقم  1ف  22،و للمادة  2المطابقة

  ".إشهاد إجباري للمطابقةأو الحیوانات و النباتات و البیئة موضوع / تمس بأمن و بصحة الاشخاص و 

 05/465من المرسوم  16،15،14أنه حسب المواد  :الجهة المعنیة بمنح شهادة المطابقة-ثانیا

المتعلق بتقییم المطابقة، فإنه یتم تسلیم شهادة المطابقة من المعهد الجزائري للتقییس اذا كان المنتجات 

مؤهلة لبلد المنشأ في حالة المنتجات المستوردة فتمنح شهادة المطابقة من طرف الهیئات ال و مصنعة وطنیا،

أما المنتجات التي لا تحمل علامة المطابقة الاجباریة فلا  المعترف بها من طرف المعهد الجزائري للتقییس،

السابق الذكر  04/04من القانون  22من الماداة  2، كما تنص ف یسمح لها بالدخول الى التراب الوطني

و بإنشاء  ،تسلیم الاشهاد الاجباري للمطابقةو متابعة تتكفل الهیئة الوطنیة للتقییس بتطبیق :" على أنه 

  "علامات المطابقة الاجباریة و تطبیقها و تسییرها

  هیئات الرقابة على مطابقة المواد الصیدلانیة: المبحث الثاني

تعد الرقابة إخضاع مجموعة من المنتجات المحدد و التي تستخدم بهدف التأكد من الانتاج الذي تم       

و لتحقیق المطابقة في المنتجات الصیدلیة لا تكفي  تحقیقه على ان یطابق المواصفات التي وضعت له سلفا،

النصوص التشریعیة و التنظیمة لذلك و إنما یجب أیضا وجود هیئیات رقابیة وقائیة تعمل و تسهر على 

ة للرقابة نجد أن المشرع قد ضبظ الرقابة على مطابقة تلك المواد بالاضافة إلى الهیئات العامة الممارس

و هذا من أجل الحد ) المطلب الاول(أضفى هیئات أخرى مستقلة تمارس الرقابة على المنتجات الصیدلانیة 

  ).المطلب الثاني(عدم الالتزام بالمطابقة في المنتجات الصیدلانیة  الاخلال، وبسب من الاثار المترتبة 

                                                             
1
  ، المشار إلیه سابقاالمتعلق بالتقییس، 04/04قانون رقم  

   2005خ بتاری ،80 ر عدد.ج ،2005دیسمبر 06،المؤرخ في  المتعلق بتقییم المطابقة ،05/465من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  2
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  یة للمطابقة على المنتجاتالرقابة الداخلیة والخارج: المطلب الأول

من أجل توفیر حمایة فعالة للمستهلك ألزم المشرع كل متدخل في عملیة وضع المنتوج أو الخدمة       

فضلا عن الرقابة الخارجیة ) الفرع الأول( الداخلیة تكون ذاتیة و إجباریةللاستهلاك أو الاستعمال بالرقابة 

 ).الفرع الثاني(التي تقوم بها الجهات الإداریة المختصة 

  )الذاتیة الإجباریة(الرقابة الداخلیة :الفرع الأول

السالف الذكر، أنه یجب على كل متدخل في عملیة  غ.ق.ح.قمن  12یتضح من خلال نص المادة       

ذلك عن طریق إجراء المراقبة الضروریة  وضع المنتوج أو الخدمة للاستهلاك أن یقوم بالرقابة الذاتیة، و

ففي مجال صناعة المواد الصیدلانیة، یتعیّن ، 1من مطابقة المنتوج أو الخدمة للمقاییس المحددة قانوناللتأكد 

المستحضرات النهائیة، بحیث یلتزم بأن یضع  و على المنتج أن یقوم بإجراء رقابة تحلیلیة لكل المواد الأولیة

  2.الدقة يالخارجي لتحر  الداخلي و لكل وحدة من وحدات المادة الصیدلانیة رقما خاصا بها على الوعاء

لتزام المنتج بالمطابقة لا یقتصر فقط على الوقت الذي یكون فیه المنتوج الصیدلاني في الشركة إف      

إنّما یمتدّ لیشمل مسار المنتج الصیدلاني إلى غایة وصوله إلى مستهلكه، حیث یلتزم المنتج بتتبّع  و المنتجة،

التفاعلات الغیر مرغوب فیها، التي لم تكن محل  جمیع أثاره الجانبیة، و رصد الصیدلاني، و المنتوج

إذ كانت النصوص السابق ذكرها  وقت منح قرار التسجیل أو رخصة الوضع في السوق، و دراسة اكتشاف و

المصري صریحة، حیث حددت النطاق الزمني  كذلك الفرنسي و من المشرع الجزائري و في شأن موقف كل

من المرسوم التنفیذي  03بالرجوع إلى المادة  و ،3طرحها للتداول أي قبل تسویقها ذلك قبل مطابقة ولمراقبة ال

المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیا أو المستوردة، نجد أن المشرع قد اشترط الكفاءة في  92/65رقم 

المؤسسة أو ظروف العمل بها بالحضور عندما لا یسمح حجم  المستخدمین الذین یعتمد علیهم الصانع، و

وسائل مادیة ملائمة، یتم اللجوء في إطار علاقات تعاقدیة إلى أجهزة مختصة  الدائم المستخدمین تقنیین و

المعاییر، بحیث  ظام الرقابة داخل المؤسسة یمر بمراحل، تبدأ بتحدید المواصفات و، فن4في مراقبة الجودة

مكان إجراء  ش وجود مواصفات محددة للمنتجات المطلوب فحصها، والتفتی یحتاج أي نظام للفحص و

                                                             
  .57:ص،  2005الجزائر ، ، مذكرة ماجستیر،جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، حمایة المستهلك حبیبة كالم، 1

  195: ، المرجع السابق، صالمسؤولیة المدنیة للمنتجزاهیة حوریة سي یوسف،  2

3
  296:،صلمرجع نفسها ،المر سهام 

، بتاریخ 13ر عدد . ، جیتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیا أو المستوردة، 1992فیفري  12المؤرخ في  ،92/65رقم المرسوم التنفیذي  4

  .، معدل ومتمم1992فیفري 13
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المعدات اللازمة للفحص، أما المرحلة الثانیة لنظام  الأسلوب المتبع في ذلك، تجهیز الأدوات و الفحص و

  : هذه المرحلة تتضمن مایلي الإنتاج في جمیع مراحله و تمثل في التفتیش عن المواد الخام وتالرقابة ف

ذلك للتأكد من التزام الموردین بالمواصفات المحددة  ة المواد الأولیة الداخلة في تركیب المنتوج، ومعاین - 

  . التأكد من تمتعها بالجودة المطلوبة قبل دخولها العملیة الإنتاجیة اللازمة لإنتاج السلعة و للمواد الأولیة و

الأولیة یأتي دور الرقابة على المراحل التي مر بها بعد التحقق من المواد  معاینة أداء العمل في الإنتاج، و - 

  1.تقریر نوع القیاس التحقق من مطابقة المنتجات التامة للمواصفات و الإنتاج و

 91/192من المرسوم التنفیذي رقم  14حیث تصنف المادة : إستحداث مخابر مراقبة النوعیة-أولا

  :مخابر تحلیل النوعیة الى ثلاث فئات و هي 

المخابر التي تعمل لحسابها الخاص و المحدده في إطار المراقبة الذاتیة التي یقوم بها  :الاولى الفئة- 1

  .التي لا تنجز جمیع عملیات التحلیل ك استكمالا لنشاط الرئیسي، وخاص الطبیعیون أو المعنویون و ذلالاش

  .مخابر تقدیم خدمات لحساب الغیر :الفئة الثانیة-2

لا یصنف مخبر إلا بعد إثبات فترة نشاط ضمن  المخابر المعتمدة في إطار قمع الغش و :الفئة الثالثة-3

 رقم وم التنفیذيـقد حدد المرس و ،لمدة سنتین متتالیتین على الاقل" تقدیم خدمات للغیر" الفئة الثانیة 

  2.إجراءات فتح المخابر و الحصول على الاعتماد 91/192

تتم مراقبة مطابقة المنتجات عن طریق فحص الوثائق : رـقبل المخابة المنتوج من بة مراقكیفی-ثانیا

باقتطاع العینات  و تتم عند الاقتضاء، ،أو بواسطة المعاینات المباشرة بالعین المجردة أو بأجهزة القیاس

المنتجة ادة ذه المـــذا بهدف إثبات إن كانت هـو ه ،القانونیة 3بغرض إجراء التحالیل أو الاختبارات أو التجارب

رضها في السوق ـوردة تطابق المقاییس و المواصفات القانونیة و التنظیمیة المعتمدة قبل عـیا أو مستـلمح

المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیا  92/65من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  01حسب نص المادة 

  4.و المستوردةأ

اجاء محلیله و یشمل الاقتطاع وهذ حسب المنتوج قصد تو یقصد بها أخذ جزء من  :إقتطاع العینات-1

 بحیثثالث عینات تسلم الاولى منها الى مخبر بغیة تحلیلها  غ.ق.ج.مالمتعلق  90/39م رق ه القانونـب

                                                             

1
، مذكرة الماجستیر، جامعة مولود معمرین تیزي ، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسةلویزة شالح لحراري 

  .39: ، ص2012لحقوق والعلوم السیاسیة، وزو، كلیة ا

 27ر العدد .،ج  یتعلق بمخابر تحلیل النوعیة 1991جوان  01، المؤرخ في 91/192من المرسوم التنفیذي رقم  10الى المادة  04أنظر المواد من  2

  .1991،تاریخ 

  .إلیه سابق، المشار المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،  09/03من القانون  30المادة  3
4
  ،جالمشار إلیھ سابقاالمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیا أو مستوردة، 92/65المرسوم التنفیذي رقم  
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تكون  یحتفظ بالعینات الاخرى في حالة عدم التأكد من مدى صحة التحلیل الوارد على العینة الاولى و

 یذكر نسة و یوضع علیها ختم كما یحرر محضر فور ختم العینات المصرح بها والاقتطاعات بكیفیة متجا

ع ریولى في حالة المنتوج سالأ ؛هي یتم الاقتطاع في ثلاث حالات و ، و1كل مایتعلق بذلك في المحضر

أما  هي حالة عدم إمكانیة إقتطاع ثلاث عینات بالنظر الى طبیعة المنتوج أو حجمه و الحالة الثانیة التلف

  .الحالة الثالثة فهي حالة إقتطاع العینة لدراسة التي تنجزها المصالح المكلفة بحمایة المستهلك

یحرر المخبر فور " غ .ق.ج.بـ رالمتعلق  90/39 رقم من القانون 20نصت المادة  :تحلیل العینات-2

تبعث هذه الورقة إلى  و نتهاء أشغاله ورقة تحلیل تسجل فیها نتائج التحریات فیما یخص مطابقة المنتوجإ

اها إلا في ـقتطاع العینات خلال أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ تسلم المخبر إیإالمصلحة التي قامت ب

و بعد انتهاء المخبر من مهامه یحرر ورقة تسمى بورقة التحلیل، یدون فیها كل ، " حالة القوة القاهرة

ترسل هذه الورقة إلى الهیئة التي قامت باقتطاع  المنتوج، والتحریات الخاصة بمطابقة أو عدم مطابقة 

فإذا كانت نتیجة التحلیل مطابقة تقدم للمنتج البراءة، أما إن  ،یتصرف الأعوان حسب نتائج التحلیل العینات و

اتضح غیر ذلك تطبق التدابیر الإداریة المنصوص علیها في القانون، حیث تقوم السلطة الإداریة المختصة 

وم لهذا الغرض بسحب مؤقت ــتق مصالحه، و ة المستهلك وـلحمایة صح ع التدابیر التحفظیة الوقایةیبجم

  2.حجز البضاعة أن اقتضى الأمر ذلك أونهائي لتحقیق المطابقة أو تغییر المقصد، و

من المرسوم  1ف  2بالاظافة أیضا الى المنتجات المستورد یتم معاینتها ایضا حسب نص المادة      

یجب أن تخضع المواد " المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیا او مستوردة  92/65 التنفیذي رقم

  3 "المنتجة محلیا أو المستوردة للتحلیل و مراقبة المطابقة قبل عرضها في السوق

  الرقابة الخارجیة: الفرع الثاني

تسهر و ة مصفة عاــاك هیئات تشرف بـنفإنه هقة المنتجات الصیدلانیة ـبقبل وضع هیئات لضبط مطا      

  :منها المنتجات المعروضة للاستهلاك و منتحقق ال على

  :هیئة الاشراف العام لرقابة على مطابقة المواد الصیدلانیة-أولا

الإجراءات  التي تعتبر الهیئة الحكومیة المكلفة بكافة المعاملات الاقتصادیة، و و :وزارة التجارة-1

حیث تهدف ب تختلف مهامها حسب هیئاتها الإداریة بالتجارة داخلیا أو على المستوى الخارجي، والخاصة 

الى حمایة المستهلك حیث تتولى تنفیذ نظام مراقبة السلع و الخدمات المرتبطة بها من زاویة، و مدى 

تنفیذي رقم الامان من زاویة اخرى أنشأت بمقتضى المرسوم ال و مطابقتها لمعاییر الجودة و الصحة

                                                             
المعدل و المتمم بالمرسوم  المتعلق بمراقبة و الجودة و قمع الغش، 90/39، من القانون رقم 15، 14، 13، 12، 11، 09:انظركل من المواد  1

  .01/115التنفیذي رقم 

  435،434،ص 2017، جامعة محمد خیضر،بسكرة،04العدد  دور مخابر مراقبة النوعیة في ضمان جودة المنتوج الغذائي ، سامیة بالجراف، 2
3
  المشار إلیه سابقاالمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیا او مستوردة،  ،92/65المرسوم التنفیذي رقم، 
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، بعدما كانت تحت وصایة وزارة الاقتصاد قبل أن یتم التعدیل 1994جویلیة  16المؤرخ في  94/207

تعمل على تسییر  ه كانت وزارة التجارةو ب 1990جوان  23في المؤرخ  90/189رقم المرسوم التنفیذي 

  1.مصالحها شؤونها و

  :مایلي ومن مهام الوزارة نذكر

الدوائر الوزاریة و الهیئات المعنیة شروط وضع السلع و الخدمات رهن الاستهلاك في یحدد بالتشاور مع  - 

 .مجال الجودة و النظافة الصحیة و الامن

اریة و التسمیات الاصلیة جات و حمایة العلامات التموضع نظام للعلابیقترح كل الاجراءات المناسبة أنه  - 

 .و متابعة تنفیذها

 . یبادر بأعمال اتجاه المتعاملین الاقتصادیین المعنیین من أجل تطویر الرقابة الذاتیة - 

یشجع تنمیة مخابر تحالیل الجودة و التجارب و یقترح الاجراءات و المناهج الرسمیة للتحالیل في مجال  - 

 .الجودة

غذائیة و غیر الغذائیة اتجاه یعد و ینفذ إستراتجیة الاعلام و الاتصال  تتعلق بالوقایة من الاخطار ال - 

 2.االتي یشجع انشاءه الجمعیات المهنیة و المستهلكین ،

حسب ما جاء في نص المادة من نفس المرسوم على مجموعة من  :الهیاكل التابعة لوزارة التجارة-2

  :الهیاكل تتكفل بحمایة المستهلك تتمثل

  :بحمایة صحة المستهللكالهیاكل المركزیة التابعة لوزارة التجارة المكلفة -أ

و التي تكلف بإعداد الالیات القانونیة  :المدیریة العامة لظبط و تنظیم النشاطات و التقنین/1-أ

وضعها بالاظافة إلى  و تحدید جهاز لملاحظة و مراقبة الاسواق و لسیاسة التجاریة و تكلیفها و تنسیقها،

و الخدمات و بحمایة المستهلكین، كما السلع تنظیم الاسعار كما تشارك في التوعیة المتعلقة بترقیة جودة 

  :تظم خمسة مدریات فرعیة هم

  .مدیریة المنافسة و الخدمات -1

  .مدیریة الجودة و الاستهلاك -2

 .مقننةمدیریة تنایم الاسواق و النشاطات التجاریة و المهن ال -3

 .مدیریة الدرسات والاستكشاف و الإعلام الإقتصادي -4

  .مدیریة التقنین و الشوون القانونیة -5

                                                             
، مذكرة ماستر،جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانونیة لمراقبة الأنشطة التجاریةالآلیات  أمیر فراح، 1

  .08:، ص2013/2014
  .128:ص،2017،مذكرة ماجیستیر ، جامعة الحقوق ،عبد الحمید إبن بادیس مستغانم ،الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلكعبد القادر، معروف 2
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ش ـودة و قمع الغـبمراقبة الج المدیریـة تكلف :المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش/2-أ

و التجارة اللامشروعة و السهر على توجیه برامج المراقبة  ،مكافحة الممارسات المضادة للمنافسة و كذلك

  :هي الاقتصادیة تظم اربع مدیریات فرعیة و

  .المضادة للمنافسة مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة و -1

  .الغش عقم مدیریة مخابر الجودة و -2

  تحالیل الجودة مدیریة مخابر التجارب و -3

  1.الخصوصیةالتحقیقات  مدیریة التعاون و -4

المتعلق بالقواعد المطبقة في  12/203أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :شبكة الانذار السریع/3-أ

 و تطبیق التدابیر المتعلقة، یهدف الى حمایة صحة المستهلك من اخطار المنتوجات مجال أمن المنوجات و

و كذا مصالحها  ،المكلفة بحمایة المستهلك و قمع الغشبمتابعتها حیث تتولى الادارة المركزیة لوزارة التجارة 

ذار الجهویة و الدولیة كما ـمع شبكة الان لهاالسریع عن طریق تواص الخارجیة بالاضافة الى بث شبكة الانذار

  2.المستهلك تتبادل المعلومات مع مختلف النقابات و جمعیات حمایة

 المؤرخ في  11/09تم تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :المصالح الخارجیة لوزارة التجارة- ب

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها و حددت المادة  2011نایری 20

  :منه اثنین من المدیریات هما 02

  .ریات الولائیة للتجارةیالمد -1

  3.المدیریات الجهویة للتجارة -2

هي تلك الهیئات التي خول لها المشرع الجزائري  و :المتخصصة التابعة لوزیر التجارةالهیئات -جـ

خاصة تلك المتعلقة بالجانب الصحي بموجب نصوص قانونیة  مهام و صلاحیات خاصة بحمایة المستهلك،

  .خاصة

بموجب المرسوم التنفیذي رقم المجلس أنشأ  ):CNPC(المجلس الوطني لحمایة المستهلكین/1-جـ

اء و إختصاصات المجلس الوطني لحمایة المستهلك شالمتعلق بإن 2012أكتوبر 02المؤرخ في  12/355

صدر بإ كما یقوم یقوم بإبداء الراي في المسائل الوقائیة الناتجمة عن مخاطر المنتجات المقدمة للمستهلك

تتمثل في  ن مختصتینیتظم لجنتو یعتبر هیئة حكومیة استشاریة  قرارات تتعلق بحمایة صحة المستهلك،

  .لجنة إعلام المستهلك و الرزم و القیاسة و نوعیة المنتجات و الخدمات و سلامتهاب التكفل لجنة

                                                             
  .المعدل و المتمم  المتضمن تنظیم الادارة المركزیة بوزارة التجارة 02/454من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر مضمون المادة  1

المتضمن القواعد المطبقة في مجال أمن  2012مایو  06المؤرخ في  12/203من المرسوم التنفیذي رقم  20،21أنظر مضمون المواد  2

  2012مایو  09بتاریخ  28دد ر ع.،جالمنتوجات

  131:، صالمرجع السابقمعروف عبد القادر،  3
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یشكل الهیئة العلیا للبحث و الرقابة و التحقق  ):CACQEَ(المركز الجزائري لمراقبة النوعیة/2-جـ

المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  89/147على مستوى الوطني أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  :هو تحت وصایة وزیر التجارة من بین مهامه استقلال مالي و له شخصیة معنویة و 03/318

 .تقدیم الدعم التقني و العلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعیة و قمع الغش -  

م المعمول بها و المتعلقین ـو التنظی عیر و مخالفات التشر غش أو التزویلال امالمشاركة في البحث عن أع -  

ة و البحوث الضروریة مل اللاز جراء التحالیإإلى جانب ذلك یقوم ب، بنوعیة السلع و الخدمات و معاینتها

  .كذا المواصفات القانونیة التي یجب أن تتمیز بها ات و المقاییس المعتمدة وجة المنتو لفحص مدى مطابق

بموجب المرسوم التنفیذي رقم  هذه الشبكة أنشأت ):RAAQ(وعیةشبكة التجارب و تحالیل الن/3-جـ

المتضمن إنشاء شبكة  97/459والمعدل بالمرسوم التنفیذي رقم  1996أكتوبر  19المؤرخ في  96/355

المتضمن تنظیم الادارة  02/454و بصدور المرسوم التنفیذي رقم ، مخابر التجارب و تحالیل النوعیة

أُدخلت ضمن المدیریات التابعة للمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع  2002المركزیة لوزارة التجارة في 

هو القیام بالرقابة و التاكد ، هدفها أصبح یطلق علیها مدیریة مخابر التجارب و تحالیل الجودة حیثالغش 

تجارب و تحالیل الجودة و قمع الغش كذلك الالتزام و احترام اجراءات من التسییر الحسن لنشاط مخابر ال

  .التحالیل الرسمیة و طرقها و توحید مناهج التحالیل و التجارب التقنیة لكل منتوج

 1995جانفي  25المؤرخ في  95/06 رقم ظهر أول مرة بصدور الامر :مجلس المنافسة/4-جـ

له عدة  1المعدل و المتمم 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/03 الملغى بمقتضى الامرالمتعلق بالمنافسة 

إختصاصات منها الاختصاص الاستشاري و القمعي لظبط المنافسة و الاخذ بعین الاعتبار كل ما له صلة 

  .بحمایة و سلامة المستهلك

و خروج الافراد  لها عدة مهام الى جانب تلك المتعلقة بمراقبة حركة دخولو التي  :إدارة الجمـــــارك/5-جـ

  2.و البضائع یهدف اى حمایة مصالح الاقتصادیة للمستهلك و ضمان أمن و سلامة المستهلك

العمل وزارة التجارة على إستحداث مفتشیات لمراقبة الجودة و قمع الغش على مستوى بالاضافة الى       

الحدود البریة و البحریة و الجویة و المناطق و المخازن تحت الجمركة وهذا بمقتضى القرار الوزاري المشترك 

مفتشیة ) 50(تنشأ خمسون " منه ؛ 2مع وزارة المالیة حیث جاء في المادة  2011نوفمبر  13المؤرخ في 

                                                             
1
 10/05المعدل بالامر رقم  2003یولیو  20بتاریخ  43ج عدد .، رالمتعلق بقانون المنافسة 2003 جویلیة 19،المؤرخ في 03/03الامر رقم   

   2008 یولیو 36ر عدد .،ج 2008یونیو  25المؤرخ في  08/12 القانونو  ،2010أوت  18بتاریخ ، 46ر عدد .،ج2010اوت  15المؤرخ في 

،جامعة 04، مجلة الحقوق و الحریات، العدد تعدد ألاجهزة الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائريشوقي یعیش تمام،حنان أوشن،  2

  .205،203:،ص2017محمد خیضر، بسكرة، 



زام بالمطابقة المفروض على منتجي المواد الصیدلانیة الفصل الثاني                     الالت  

39 

 

لمراقبة الجودة و قمع الغش على مستوى الحدود البریوة و البحریة و الجویة و المناطق و المخازن تخت 

  1"الجمركة

هي هیئات مستقلة نظمها  و :الهیئات الممارسة میدانیا لرقابة على المواد الصیدلانیة-ثانیا

  :كالتالي والوقایة من الوقوع في الضرر وهي، المشرع الجزائري لرقابة

  :والتي تتمثل في مایلي :الرقابة الإداریة في مجال المواد الصیدلانیة-1

تعتبر الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب  :الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة-أ

كسلطة إداریة مستقلة، إحدى أهم الآلیات  ت.ص.ح ـالمتعلق ب، 08/132البشري المنشأة بموجب القانون رقم 

جاء في نص المادة  ، ومصالحه المختلفة بالنظر لما تتمتع به من صلاحیات الضامنة لحمایة المستهلك و

تضطلع الوكالة، في إطار السیاسة الوطنیة في مجال المواد  : "08/13القانون رقم من  3ف  173

 :لمهام الرئیسیة الآتیةالصیدلانیة المستعملة في الطب البشري با

المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب  السهر على تشجیع الإنتاج الوطني في مجال المواد الصیدلانیة و - 

  .البشري

فعالیتها  المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري و السهر على سلامة المواد الصیدلانیة وتعمل ب - 

  .مراقبتها نوعیتها و و

  .المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري على الحصول على المواد الصیدلانیة والسهر  - 

  .المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري ضمان ضبط سوق المواد الصیدلانیة و - 

المستلزمات  المواد الصیدلانیة و التنظیمات المتعلقة بأنشطة الصیدلة و، احترام القوانین على السهر - 

تكلف الوكالة في إطار "من نفس القانون  4 ف 173و تضیف المادة ، 3"طبیة المستعملة في الطب البشريال

  :أعلاه بما یأتي 3ف  173المهام العامة المنصوص علیها في المادة 

 .الطب البشري المستلزمات الطبیة المستعملة في و المواد الصیدلانیة المصادقة على لادویة وا تسجیل - 

 .تأشیرات استراد المواد الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري تسلیم - 

اج و الاستراد ـد الانتـبشري عنـالطب الخاصة بة الـات الطبیـو المستلزم، ار المواد الصیدلانیةـتحدد أسعكما  - 

جراءات للاالمنشأة لدى الوكالة حین التسجیل أو المصادقة وفق  ،رأي اللجنة المكلفة بدراسة الاسعارأخذ بعد 

 4.التي یحددها التشریع و التنظیم المعمول بهما

                                                             
1
  .2012ابریل  25بتاریخ  ،24ر عدد .،ج 2011نوفمبر  13فيرخ القرار الوزاري المشترك المؤ   

ر، .، ج1985المؤرخ في ، 85/05المتمم للقانون رقم  المعدل وها المتعلق بحمایة الصحة وترقیت 20/06/2008المؤرخ في ،08/13القانون رقم  2

  .2008، بتاریخ 44عدد

  .المشار إلیه سابقاالمعدل والمتمم،  الصحة وترقیتها المتعلق بحمایة 08/13القانون رقم من  3ف  173انظر المادة  3
4MMouradHANNOUZ, Eléments de droit pharmaceutique , office , des publications universitaires , ben 

aknoun ,alger , 2000, p.114. 
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 المشاركة في إعداد قائمة المواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري القابلة للتعویض - 

المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب تقییم الفوائد و الاخطار المرتبطة باستعمال المواد الصیدلانیة و  - 

  .البشري

أو طلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابیر الضروریة في حالة وجود خطر على الصحة /اتخاذ و - 

 .العمومیة

و المستلزمات  ةواد الصیدلانیـوق المـول وضعیة سـح ةـالصحـالمكلف ب رـوزیـال الى اـترسله تقریر سنوي - 

  1."الخ...الطبیة المستعملة في الطب البشري و تطورها

نظمه المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم  :المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصیدلانیة- ب

  :هدفه ، و1993جوان  14المؤرخ في  93/140

 85/05، من القانون 170،171، 169مراقبة نوعیة المنتجات الصیدلانیة كما هو محدد في المواد  -  

  . ترقیتها المعدل والمتمم المتعلق بحمایة الصحة و 1985فبرایر 16المؤرخ في 

  .التقنیة للمنتجات الصیدلانیة المعروضة للتسجیل التكفل بدراسة الملفات العلمیة و - 

المنتجات المرجعیة على الصعید الوطني و یمسك بنكا للمعطیات التقنیة التي  لمعیاریة ویمسك المواد ا - 

  . باستمرار اضبطه مراقبة نوعیة المنتجات الصیدلانیة و طرق أخذ العینات و تتعلق بالمقاییس و

  2.فعالیتها ونوعیتها یراقب انعدام الضرر في المنتجات الصیدلانیة المسوقة و - 

المعدل و المتمم للقانون  1988ماي  03المؤرخ في  88/15نظمها القانون رقم  :الصیدلةمفتشیة -جـ

و تطبیق  حیث تكمن مهامها في السهر على إحترام ممارسة الصیدلة، ،ت.ص.ح.بـ قالمتعلق  85/05رقم 

المكلف ر ــوزیالو مفتشون تحت سلطة  ،هذه المهمة یقوم بها الصیادلة و ،التشریع و التنظیم المتعلق بهما

ى الشروط المنصوص الالتزام بالسر المهني بناءا عل و ذلك عبر التراب الوطني بالاضافة الى الصحة،ب

فقیام المفتشیة  مستودعات المواد الصیدلانیة، وملحقاتها و علیها في القانون تتمثل في مراقبة الصیدلیات،

من  16، بالاضافة الى ذلك تن المادة المغشوشةعمال الادویة المزیفة و بمهامها یجنب وقوع المستهلك لاست

: " المتعلق بتحدید شروط ممارسة تفتیش الصیدلیة و كیفیات ذلك على  2000/129المرسوم التنفیذي رقم 

یرسل المدیر العام للمخبر الوطني لمراقة المنتوجات الصیدلانیة الى الوزیر المكلف بالصحة تقریرا عن عدد 

  3"النتائج تحلیلها كل سنة في إطار تقییم نشاط مفتشیة الصیدلةالعینات التي حللت و 

                                                             
  .43: ،ص2018،مذكرة ماستر ،جامعة الحقوق،محمد بوضیاف ،المسیلة، حمایة المستهلك من المنتجات الصیدلانیة أحمد بن خالد، 1

2
، بتاریخ 41رعدد.، جلمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصیدلانیةا 1993جویلیة 14،المؤرخ في  93/140المرسوم التنفیذي رقم  

  .1993جویلیة  20

3
  ، المشار الیه سابقاشروط ممارسة تفتیش الصیدلیة و كیفیات ذلكبتحدید  المتعلق، 2000/129المرسوم التنفیذي رقم ، 
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 98/192ه المرسوم التنفیذي رقم نظم :الوطني للیقظة بخصوص الأدویة والعتاد الطبي المركز-د

التي یسبها استهلاك الأدویة  ، وغیر المرغوب فیهاال، یقوم بمراقبة التفاعلات 1998جوان  03 المؤرخ في

  1.المعروضة في السوق، بالإضافة إلى تنظیم تحقیقات حول الیقظة بخصوص الأدویة بمختلف أنواعها

الذي  ،1994فبرایر  9المؤرخ في  94/47نظمه المرسوم التنفیذي رقم  :الدیوان الوطني للأدویة- ه

  :منه على مهامه و التي منها نذكر ما یلي 04و قد جاءت المادة  2یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأدویة 

المعدل و المتمم و المبادرة في جمیع  85/05ا هي محدد في القانون رقم مإستراد المنتجات الصیدلانیة ك - 

  .الاعمال اللازمة و إنجازها لتجسید برنامجه في مجال الاستیراد

 ع المؤسسات و الهیاكلمة دوریبصفة اجات على المستورد الوطني تیحون المتوفر و الاز م المخـى تقویلیتو  - 

متوازن للمنتوجات المستوردة على الإتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لتوزیع عقلاني و بو المتعاملین المعنیین 

 . ین المعتمدین المكلفین بالتوزیعلالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و عند الاقتضاء على المتعام

 الإداریة في مجال المواد و المستلزمات الطبیة الرقابة- 2

  :الهیئات الخاصة بمهنة الطب -أ

 92/276نظمه المرسوم التنفیذي رقم  :المجلس الوطني أو المجالس الجهویة للآداب الطبیة/1-أ

  .مكلفة بالسلطة التأدیبیة الخاصة بقواعد الآداب الطبیةأنها مهامها من  و 1992 یولیو 6لمؤرخ في ا

المؤرخ في  96/122نظمه المرسوم التنفیذي رقم  :المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة/ 2-أ

توجیه  كرامته و سلامة البدنیة وإحترام حیاة الإنسان وال، من بین مهامه السهر على حمایة 1996أفریل  06

 168زائري في نص المادة التوصیات حول مشروع تجریب أو إختبار، كما ألزم المشرع الج تقدیم الآراء و و

المتمم أنه عند القیام بتجارب طبیة التي لا یرجى من ورائها علاج بإخضاعها  المعدل و ت.ص.قمن  3ف 

  .4ف  168ة للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة المنصوص علیها في الماد

المؤرخ في  92/267المرسوم رقم صدرت هذه المدونة بمقتضى  :مدونة أخلاقیات مهنة الطب- ب

الإعتناء  الصیادلة التي یتوجب علیهم إتباعها و ضبط هذه المدونة سلوكیات الأطباء ووت 1992یولیو 06

  3.العلو الذي یلیق بها بها بغیة الإرتقاء بالمهنة إلى مصاف الشرف و

  

 

                                                             
یتعلق بإنشاء المركز الوطني للیقظة بخصوص الأدویة والعتاد الطبي وتنظیمه  1998جویلیة  03،المؤرخ في 98/192المرسوم التنفیذي رقم  1

  .1993جویلیة  07، بتاریخ 39ر عدد.، جوسیره

  .1994فیفري  16،بتاریخ  09،ج رعدد  یتعلق بإنشاء الدیوان الوطني للأدویة،  1994فیفري  09،المؤرخ في  94/47المرسوم التنفیذي رقم  2
3

، منشور على السلامة الصحیة والأمن للمستھلك في التشریع الجزائري من المنتوجات الطبیة والصیدلانیةصحبي محمد أمین ،  

  .2005أبریل  26بتاریخ /https://www.droitetentreprise.com:موقع



زام بالمطابقة المفروض على منتجي المواد الصیدلانیة الفصل الثاني                     الالت  

42 

 

  المنتجات الصیدلانیة خلال الالتزام بمطابقةإآثار : المطلب الثاني

 الذي یتعلق  90/39والمرسوم التنفیذي رقم  غ.ق.م.ح.قالمتعلق  09/03لقد خول القانون رقم       

، للمصالح المكلفة بحمایة المستهلك، مجموعة من السلطات في حالة عدم مطابقة المنتوجات غ.ق.ج.ر

راءات ـر أو الاجــن التدابیـمجموعة مالجهة المختصة تتخذ على إثرها  حیث للرغبة المشروعة المستهلك،

  .ة بالاجراءـالتحفظیة حسب نوعیة المنتجات المستهدف

  من التداول الصیدلاني سحب المنتوج :الاولالفرع 

أنه بالرغم من المعرفة العلمیة بتطبیق المعاییر المتبعة إلا أنه قد یطرأ على المنتجات الصیدلانة  آثار       

مطابقتها للمواصفات القیاسیة و القانونیة، خاصة بعد  وضارة بصحة المستهلك بسبب عدم الاستجابة 

تم إنشاء مخبر مراقبة  ، وطرحها للتداول، و التي یكشف عنها بعد المراقبة المیدانیة لمصالح وزارة الصحة

ینظم صلاحیات المخبر الوطني لمراقبة المواد الصیدلانیة  93/140الادویة عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 

زارة الصحة كما یتم معاینة معاینة میدانیة لصیدلیات العمومیة و الخاصة من طرف أعوان تابعین التابع لو 

تنص المادة  و ،1لوزارة الصحة و مهامهم تشبه مهام أعوان وزارة التجارة لسهر على حمایة صحة المستهلك 

" :أنه المتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانیة في الطب البشري على  92/284من المرسوم التنفیذي رقم  31

  : مكن أن یقترح سحب التسجیل عندما یتبین على الخصوصی

أن المستحضر ضار في ظروف إستعماله العادي، أن المستحضر لم یعد یحتوي على التركیبة العادیة       

أن  هذا دون المساس بتطبیق الأحكام الجنائیة المتعلقة بقمع الغش یة المبینة في مقرر التسجیل، والكم و

  2."الرقابة لا تسمح بضمان جودة المنتوج الصیدلاني  ظروف الصنع و

قبل إجراء السحب أكد المشرع على تتبع المنتجات الصیدلانیة من أجل  :المنتوج المشبوه سحب-أولا

من  05و تنبها و هذا بإجراء رقابة دوریة بعد طرحها لتداول بحسب ما جاء في المادة ، معرفة المخاطر

ار سیقصد بتتبع م"  :ن المنتوجات بأنهالمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أم 12/302المرسوم التنفیذي رقم 

إسترادها  ، وتوضیبها ، وع حركة السلعة من خلال عملیة إنتاجها و تحویلهاــالاجراء الذي یسمح بتتب: السلعة

م همن نفس المرسوم بإلزام المنتج بإتخاذه كل التدابیر التي من شأنها جعل 10و جاءت المادة  ،..."و توزیعها

و كذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي هذه  یطلعون على الاخطار التي یمكن أن تسببها منتجاتهم،

 یتمثل السحب في إعادة المنتج أو إزالة" و في السوق، التداولو ذلك بسحب المنتوجات من ، الاخطار

رة ـلات خطیـن تفاعماوى وب في المنتج أو شكـیي بسبب عع الصیدلانیي من سلسلة التوز نالمنتج الصیدلا

                                                             
1

، مذكرة ماجیستیر،كلیة الحقوق الاتفاقیات الدولیة في ظل التشریعات الوطنیة و حمایة المواد الصیدلانیة بقوانین الملكیة الصناعیةناجم الشریفة ، 

 19:، ص2009یوسف بن خدة،،جامعة الجزائر 

2
 12بتاریخ  53ر عدد .،ج المتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانیة في الطب البشري ،1992یولیو  06المؤرخ في  92/284 المرسوم التنفیذي رقم 

 .1992یولیو 
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 1"أو الموزع، أو الوكالة المسؤولة واسطة جهة التصنیع أو المستورد،ـببدأ ـسحب المنتج یمكن أن ی  جـللمنت

المطبقة في أمن  بالقواعد المتعلق 12/203من المرسوم التنفیذي رقم  14هذا ما أكدته المادة الامر الذي 

الخدمات أو كان یجب علیهم  االمنتجون و المستوردون و مقدمو إذا علم  : "المنتجات و التي تنص على أنه 

، بأن السلعة الموضوعة یحوزونها يلاسیما عن طریق تقییم الأخطار أو على أساس المعلومات الت أن یعلمو،

في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه فإنهم ملزمون بإعلام مصالح 

  2...."الوزارة 

غ .ق.م.ح.إجراء إیداع المنتوج، إلا أن ق غ.ق.ج.رالمتعلق  90/39لم یتناول المرسوم التنفیذي رقم       

الذي یتمثل في وقف منتوج معروض للاستهلاك ثبت بعد المعاینة  جاء بهذا الإجراء الوقائي الجدید، و

یقع بقرار من الإدارة المختصة، قصد ضبط مطابقة المنتوج من طرف المتدخل  و المباشرة عدم مطابقته،

  .الإیداع من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش، یرفع المنتوج متى تمت مطابقة لكن

، على أنه یتم سحب المنتوج عند الاشتباه في عدم غ .ق.م.حالمتعلق  09/03نص القانون رقم كما       

لا ینص على ، )الملغى(المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  89/02مطابقته، في حین أن القانون رقم 

أمن  المنتوج، إلا إذا كان المنتوج المفحوص أو الذي تم تحلیله یحتوي على خطر وشیك یهدد صحة وسحب 

ي ـعندما تستحیل مطابقته، لذلك یعتبر سحب المنتوج الصیدلاني من التداول بمجرد الاشتباه ف المستهلك و

  مسار الاستهلاكوج من ـسحب المنت مـیت و دـاء بها القانون الجدیجدة التي ـلات الجدیین التعدـدم مطابقته مـع

یمكن أن  ز الاستهلاك، وـأي نزعه من حی ،هیـمن التصرف ف الغیر مطابق وجـحائز المنت على منعیكما 

على منتوج معین أو على مجموعة من المنتوجات التي أثارت شكوكا لدى أعوان الرقابة بعد  ینصب السحب

یجب أن تجرى علیها فحوص تكمیلیة من شأنها  غیر مطابقة، والفحص أو بعد اقتطاع العینات في كونها 

و ــه وك، وـام الشكـقد ربط القانون إجراء السحب بمجرد قی و ،توفر المواصفات القانونیة من عدمهاأن تثبت 

ى التعسف، إضافة إلى المساس بسمعة المنتجي أو الصیادلة الشرفاء، كما یمثل اعتداء على لؤدي إـما قد ی

المستهلك باعتباره  صحةالتجارة، إلا أن اتخاذ هذا الإجراء مبرر من جهة أخرى بحمایة  الصناعة وحریة 

  .بهتجنب الإضرار  الطرف الضعیف، و

ب فأن في حالة ما أخل .ط.م.ص.م.المتعلق ت 92/284من المرسوم التنفیذي رقم  31و طبقا للمادة       

التسجیل على أساس أن المستحضر لم یعد یحتوي على التركیبة المنتج بإلتزامه بالمطابقة یسحب مقرر 

النوعیة و الكمیة المبینة في مقرر التسجیل أو لان ظروف الصنع و الرقابة لا تسمح بضمان جودة المنتوج 

  3.الصیدلاني

                                                             
1

      خلاصة وافیة من الدلائل الارشادیة  ،"الدوائیة"ضمان جودة المستحضرات الصیدلانیة المكتب الاقلیمي لشرق الاوسط، /منظمة الصحة العالمیة 

 300:، ص 2007،  2، ط2، جو المواد ذات العلاقة

2
 .المشار إلیه سابقا یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، 12/302المرسوم التنفیذي رقم،  

  291:، صالمرجع السابقالمر سهام،  3
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  إجراءات السحب-ثانیا

ألزم  و 92/284م  رقم من المرسو  15 المادة یشتمل السحب للدواء إما كلي أو جزئي وفقا لأحكام       

یسحب من السوق فورا المنتوج الصیدلاني أنه من نفس المرسوم  33المادة المستورد في  المشرع الصانع و

 لذاأو الحصة المشبوهة منه وأن یحترم جمیع الترتیبات التي یتخذها الوزیر المكلف بالصحة في هذا الشأن 

و الإیقاف نظرا لتأثیراته الجانبیة أالبائعین الصیادلة بهذا الإلغاء  بإخطار الالتزام الصیدلي المنتج علي

بالمقابل على  یقم الصیدلي المنتج بذلك بإتخاذ هذه الإحتیاطات یعرض نفسه للمساءلة و إذا لم و السلبیة،

تخذة إذا لم ینصع لمثل هذه التدابیر الم الصیدلي البائع إثر إبلاغه بذلك أن یتوقف مباشرة عن بیعها، و

یكون محلا للمساءلة عن الإضرار  بالرغم من إخطاره بذلك من قبل الصیدلي المنتج أو السلطات المختصة

  1.هیالتي تلحق بمستهلك

بعد  هذاسحب المنتوج الصیدلاني من التداول یقرر فیه  أمر من وزیر الصحةیتم السحب بموجب  و      

الوزارة بمدیریة العامة لصحة لكاأو الاعوان التابعین لوزارة الصحة  أو مفتشیة الصیدلة، كشف مصالح المراقبة

  2.ة بخصوص العتاد و الادویةظطني للیقأو الوكالة الوطنیة للدواء  بالتنسیق مع المركز الو 

دواء قاتل من الصیدلیات بأمر من وزارة الصحة حیث شرعت بسحب دواء مثال ذلك سحب  و      

الخاص بعلاج داء السرطان من كل المراكز الاستشفائیة، و تعویضه بأدویة ذات جودة أحسن " دوسیتكسال"

كافة الاجراءات القرار جاء وفق تعلیمة وجهتها الوصایة لكافة مدیري الصحة الولائیین حیث أمرت بإتخاذ 

  3.على شكل حقنالضروریة من أجل سحب الدواء الذي یوجد 

أو عدم  الاولى التي تقوم بها الوزارة بسحب دواء لتسببه في مضاعفات قاتلة،كما أنها لیس المرة        

بمراسلة من الصیدلیات " سولبیدال"دواء مطابقته لمعاییر السلامة الصحیة للمرضى حیث قامت ایضا بسحب 

مطابقته ذلك لعدم  و ، المضاد للاكتئاب"سولبیدال"دواء  وزارة الصحة والسكان الصیادلة بقرار سحب من 

 "سولبیدال"یأتي هذا الإجراء بعد تأكد المخبر الوطني لمراقبة الأدویة من عدم مطابقة دواء  للمعاییر و

للإشارة  من جهته، أنّ طلب السحب جاء من المصنّع الذي أخطر المخبر، لتقرر الوزارة سحبه، للمعاییر

من  26أكد المشرع في المادة ، و 4"سوفال"صُنّعت الحصة المعنیة بالسحب، محلیا على مستوى مخبر 

أو مستلزم طبي من قبل  أنه عندما یتقرر توقیف أو سحب منتوج صیدلاني 92/284المرسوم التنفیذي رقم 

لمنتوج صیدلاني أو مستلزم طبي من التراب الوطني، یتعین  الوزیر المكلف بالصحة بإجراء سحب مستعجل

، مما الصیادلة المشاركة في التنفیذ الفوري للتدابیر المتخذة والموزعین  بالجملة و على المستورد و الباعة

                                                             

.49:صالسابق،،المرجع بوخاري مصطفى أمین   1 
 /https://www.ennaharonline.com:،منشور على  موقع من المستشفیات» قاتلة«وزارة الصحة تسحب دواء سرطان أسماء منور، 2

  .2018دیسمبر  15:،بتاریخ
  .2018نوفمبر  15بتاریخ : /https://www.dzairpresse.com:،منشور على موقعسحب دواء قاتل من الصیدلیاتحكیمة حاج علي،  3
 .2017سبتمبر  26: بتاریخ /https://www.elkhabar.com: ، منشور على موقعمن الصیدلیات" سولبیدال"سحب دواء : مقال بعنوان  4
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 المحلیة المقاییس العلمیة للأدویة سواء وطنیة عدم تطابقه معهذا بسبب  للمستهلكین وضرر  قد یسبب یعني

  .1تحت قیام مسؤولیتههذا  و ،الدواء یمتنع فورا عن تصریف یجب أنالصیدلي و علیه فإن   أو دولیة

  الصیدلاني الغیر مطابق المنتوج  إتلاف: لثانيالفرع ا

قانوني ال هااستعمال لا یمكن للمواصفات القیاسیة و القانونیة غیر المطابقةالالمنتجات الصیدلانیة إن 

الجهة فإنه لا یتم إلا بأمر من ، ي لسحبلتاالجراء الأبإعتباره  تلافهاإعادة ما یتم ، و قتصاديالاأو 

یحرر  قمع الغش، و الإتلاف فیباشرها المتدخل المخالف بحضور أعوان الرقابة و، أما عملیة المختصة

الحرق في عملیة الاتلاف یكون عادة ب و ،المتدخل المعني محضر الإتلاف موقع علیه من طرف الأعوان و

  .أفران سواء للادویة المنتهیة الصلاحیة أو الغیر مطابقة

و خاصة أنه یتعلق بحجة حمایة صحة المستهلك ، لانیةإن الاهتمام بمبد مطابقة المنتجات الصید

ضمان سلامته من المخاطر نجد أن المشرع قد كرس عدة هیئات و هیاكل في هذا المجال خولت لها ل

صلاحیات تختلف حسب دور نشاطها و مهامها المنوطة لها و بإعتبار أن إجراءات المطابقة للمنتجات 

و التي تعتبر بمثابة  فإن مسألة الاخلال به تؤدي الى ترتیب عدة نتائج،إلتزاما قانونیا یقع على المنتِج 

 .تدابیر

  الجنائیة المترتبة عن عدم مطابقة المنتجاتالاثار : لثالفرع الثا

الأضرار التي تلحق بالمستهلك في تعاملاته المختلفة مع المنتج جراء الاستغلال الذي یتعرض له  إن

في مقدار ونوعیة السلعة، تتطلب حمایة المستهلك جنائیا، وذلك من خلال اللجوء  ،عن طریق الغش والتدلیس

إلى عقوبات جزائیة لمواجهة الغش والخداع الذي یسبب أذى للمستهلك، وهذا ما یؤدي إلى تحقیق التوازن بین 

  .المجتمع الفئتین ومنه تحقیق الاستقرار في

ینص علیها قانون العقوبات وقانون حمایة المستهلك إلى الجزاءات التي فرع لذلك سنتطرق في هذا ال

  .وقمع الغش، ردعا لكل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح المستهلكین المحمیة قانونا

  الخداع ةجریم: أولا

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، فیما یخص العقوبة الأصلیة المقررة  68أحالت المادة  

ع المعدل والمتمم، حیث تعتبر جریمة الخداع .ق 429ع المستهلك إلى المادة لجریمة الخداع أو محاولة خدا

أو محاولة الخداع في السلع جنحة یعاقب علیها بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

وكعقوبة تكمیلیة وفي جمیع الحالات فإن على  ج، أو بإحدى هاتین العقوبتین،.د 20.000إلى  دج 2.000

  2.رباح التي حصل علیها بدون حقالفة إعادة الأمرتكب المخ

                                                             
 

1
  .50:،صالمرجع السابقبوخاري مصطفى أمین، 
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ع، .ق 430من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش والمادة  69وتشدد العقوبة حسب نص المادة 

، )دج 500.000( سنوات وغرامة مالیة تقدر بخمسمائة ألف دینار ) 05(حیث ترفع مدة الحبس إلى خمس 

لیها في المادتین إذا اقترن ارتكاب جریمة الخداع أو الشروع فیها بأحد الظروف المشددة المنصوص ع

  1.السالف ذكرهما

وبالإضافة إلى العقوبة الأصلیة المتمثلة في الحبس والغرامة التي لم یكتف المشرع بها، فقد وضع 

نائیا، تتمثل في مصادرة المنتوجات والأدوات عقوبات تبعیة تكمیلیة بهدف تشدید العقوبة على المسؤول ج

من قانون حمایة  69و  68وكل وسیلة استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص علیها في المادتین 

  .المستهلك وقمع الغش

وعلیه بغض النظر عن إمكانیة مصادرة المنتوج غیر المطابق للمواصفات القانونیة والمقاییس المعتمدة 

لإداریة المختصة، فإنه یجوز للقاضي أن یصدر حكما یقضي بغلق المؤسسة إذا ثبت أن من قبل السلطات ا

هذه المؤسسة قد سهلت الظروف للفاعل في ارتكاب جریمته، فتسحب الرخص والسندات والسجل التجاري أو 

  .طلب من الجهة الإداریة المختصةبطاقة الحرفي بحكم قضائي بناء على 

  جریمة الغش :ثانیا

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش،  70رع على محاربة جریمة الغش بموجب المادة نص المش

  .ع .ق 431التي أحالت في مجال العقاب إلى المادة 

 431تمثل جریمة الغش في المنتوجات الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال جنحة حسب نص المادة 

( سنوات وبغرامة من عشرة آلاف دینار ع، وكعقوبة أصلیة یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس . ق

 82أما العقوبات التكمیلیة فتتمثل حسب نص المادة  ،)دج50.000( إلى خمسین ألف دینار ) دج 10.000

إذا ما  على ضم الغرامات وتضاعف الغرامات في حالة، ، في مصادرة المنتوجات03-09من القانون رقم 

  2.أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها ألحقت المادة الغذائیة أو الطبیة المغشوشة

من  83والذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل، وخالف إلزامیة أمن المنتوج، فقد نصت المادة  

ع، حیث یعاقب . ق 432على معاقبة المتدخل المخالف طبقا للفقرة الأولى من المادة  03- 09القانون رقم 

اع تلك المادة، وهو یعلم أنها مغشوشة أو مسمومة أو مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبیع أو ب

                                                             
المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، مجلة سداسیة  ،خصوصیة شروط مسؤولیة منتج الدواء البشريزاهیة حوریة سي یوسف،  1

  .24، ص2010، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 01صادرة عن كلیة الحقوق، د
  .16، ص  المرجع السابقخیرة بن سویسي،   2
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إلى مائتي  )دج 20.000( فاسدة، بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات، وبغرامة من عشرین ألف دینار 

  1).دج200.000( ألف دینار 

أما إذا تسببت تلك المادة المغشوشة في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو، أو في 

ة بعاهة مستدیمة، فإن العقوبة تكون بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة، وبغرامة من الإصاب

، أما إذا تسببت تلك المادة في وفاة )دج2.000.000( إلى ملیوني دینار ) دج1.000.000( ملیون دینار 

  2.اص، فإن العقوبة هي السجن المؤیدشخص أو عدة أشخ

ات تعتبر من التدابیر الوقائیة التي تهدف إلى تفادي وقوع أضرار تمس یمكن القول أن مطابقة المنتجو 

المصالح المادیة والصحیة للمستهلك، لذلك یكون المنتج ملزما بتوفیر المنتجات مطابقة للمواصفات القانونیة 

  .والقیاسیة في كل المراحل التي تمر بها عملیة الإنتاج

  

                                                             
  .17، ص ع السابقلمرجاخیرة بن سویسي،   1
  .40ص، ، المرجع السابقمجدوب نوال 2
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  :مة ـــــــــــــــالخات

ة و المستحضرات ـزاید الهائل للأدویـاع الصحة مع تـي الحاصل في قطـدم العلمـه مع مصاحبة التقـنأ      

و أخطاء تمس بصحة  مخاطر، اد ینتج عنهـقمما ال التنافس التجاري الصناعي ـالتي دخلت مج الصیدلانیة

لابد من تحقیق رغباته فشكل مركزا قانونیا یالجسدیة  ةسلاماللان حق الانسان في  سلامته و المستهلك،

و هذا بتحقیق المطابقة الفعلیة للمقاییس، و المواصفات القانونیة  ،الصیدلانیة منتجاتالمرجوة من إقتناء ال

ا جدیرا ــبر موضوعـعتتتة ـالصیدلانیفالمواد  و مستوردةأ، ة محلیةـأمر إلزامي سواء كانت منتجات وطنیلانه 

  .الطبیعیة الخطرة لتلك الموادو مكانتها الحیویة بالإضافة الى تها همیأو البحث بالنظر إلى  بالدراسة،

أولت لها التشریعات المقارنة مكانة خاصة بوضع مفهوم  إعتبارها تترأس قائمة المواد الاستهلاكیة،و ب      

 169تحدید مفهوم المواد الصیدلانیة من خلال المادة  المشرع قد حصر نطاق و نا نجد أنقانوني لها إلا أن

جاء به كان على سبیل التعداد و المثال و لم یورد تعریف دقیق  ت حیث أن التعریف الذي.ص.ح.من ق

عتباره أهم أنواع إكتفى فقط بالتفصیل في تعریف المواد فقط بإلكل نوع من أنواع المواد الصیدلانیة و إنما 

الامر الذي  و الذي نجده یتأرجح بین ما هو خاص بالإنسان و ما هو خاص بالحیوان، المواد الصیدلانیة،

التشریع الفرنسي الذي قام بتعریف عام للدواء و الاختصاص الصیدلاني  على غیرعلیه أن یمیز بینهما  كان

و الذي یدل على مواكبة  للإنسان و ما هو موجه للحیوان،، من أجل التمییز و التعریف بین ما هو موجه

المشرع الجزائري یسیر على بالرغم من أن  و كذا الطب، التطورات العلمیة المستجدة في مجال الصیدلة

  .إلا أنه لم یحذو حذوه في التمییز بین الانسان و الحیوان في الدواء  ،خطى المشرع الفرنسي

ا ما توصف بالمنتجات في التشریعات المقارنة بضبط المفهوم القانوني للمواد الصیدلانیة و التي غالو ب      

أن المشرع الجزائري كغیره من التشریعات لم یحدد المفهوم الدقیق للمنتوج الصیدلاني الذي یعد مفتاح  نجد

ذا لم إو الحیوانیة خاصة  على الصحة البشریة، ذا كانت هذه المنتجات تشكل خطراً إلقانون الصیدلة و 

رة فخصوصیة المواد الصیدلانیة و إستعمالها و حتى استهلاكها و التي ترتب آثار ضا طریقة إنتاجها، ىتراع

مرتبطة بأمن صحته لذلك تم إخضاع هذه المواد  لانهالإنسان بحاجة الیها فإن ا ةكونها منتجات حیویب

بیعها حكرا على أشخاص تتوافر فیهم  و و تنظیمیة خاصة لضبط إنتاجها، الصیدلانیة الى أحكام تشریعیة،

  .قانونیة في هذا المجال  و فنیة و شروط لممارستها وفق مؤهلات علمیة،

و البائع و المشرع الجزائري قد أورد تعریفا   فالأشخاص المعنیة بالمواد الصیدلانیة هو كل من المنتج      

المتضمن تنظیم الصیدلة مع  76/138للصانع في القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك في إطار المرسوم رقم 

المتعلق  85/05الملغى بمقتضى القانون رقم  76/79الأمر رقم العلم أن هذا النص التنظیمي مرتبط ب
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 على و لا، المنتجعلى  لا  ینص تعریفاالمشرع لم یورد إلا أن بحمایة الصحة و ترقیتها المعدل و المتمم 

صانع المواد الصیدلانیة و لم یسایر المشرع الفرنسي الذي كان دقیقا في تحدیده لصانع المنتجات 

  .الصیدلانیة

و بما ان عملیة إنتاج المواد الصیدلانیة تعتبر من العملیات الاستراتجیة فلا بد من إخضاع التعامل بها       

قاییس و المواصفات القانونیة بالإلتزام بمطابقة المإحترامها  و لضوابط یتعین على المنتج أو البائع مراعاتها،

و یسهل على المستهلك الرجوع على المنتج غیر  من أجل تحقیق أكبر حمایة لمستهلك المواد الصیدلانیة،

التي  و مع ذلك فقد یلحق الضرر بالمستهلك نتیجة تقصیر المنتج أو البائع للالتزامات المفروضة علیه أنه

تتمثل في رقابة خارجیة تتم من طرف وزارة  قانون حمایة الصحة و ترقیتها نصوصا خاصة، بها هاأقر 

  .من المنتج الصیدلاني الى غایة وصوله الى مستهلكیهو رقابة داخلیة تشمل  الصحة،

 المواد الصیدلانیةفي غش العدم المطابقة المتصلة ب خطارلأفغایة المشرع في إعتماد الرقابة نظرا       

أن شأنه  ة الذي من ین الادو ـل بیـر أو نقص أو تفاعـدارك أي خطـو ت ة، و تجنبها،ـات الدوائیملعلالد ـتقلیكال

  .بسلامة و صحة المریضیمس 

و المواصفات القانونیة أمر إلزامي لحفظ النظام العام لذلك هناك جانب ، مطابقة المنتجات للمقاییس نّ إ      

ردعي و الذي نظمه المشرع في قانون العقوبات فالغرض منه الحد من أخطار المنتجات الغیر مطابقة 

  .كجانب وقائي لسلامة الصحة البشریة و الحیوانیة

و من خلال دراستنا لموضوع المطابقة في المنتجات الصیدلیة خلصنا الى مجموعة من  :الدراسة نتائج

  :نوجزها في مایليالنتائج 

عدم مواكبة قانون حمایة الصحة و ترقیتها و مدونة أخلاقیات الطب للتطورات العلمیة الحاصلة في  - 

حتى هیكلة هذا  فهي تقتصر على جزئیات فقط والمجال الطبي و الصیدلي فحتى التعدیلات التي تمسه 

القطاع لا تشكل كفایة لازمة مقارنة مع تنوع الاخطاء و المخاطر التي قد تقع لمستهلك المنتجات 

  .الصیدلانیة

ثبت فعالیتها بعد ذلك أنه على الصیدلي أن لا ینتج إلا الادویة التي قام بتجربتها وفق للأصول العلمیة و أ - 

  .یطرحها لسوق

  .المعدل بقانون الصحة و ترقیتها وكالة وطنیة للمواد الصیدلانیة 08/13أن المشرع أنشأ بموجب القانون  - 

ج نصوصه القانونیة الامر الذي فرض علینا حیث لم یحدد مفهوم المنتِ  الجزائري أنه یعیب على المشرع - 

  .البحث في مختلف التشریعات الخاصة بالمستهلك للوصول الى تعریفه
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التي نظمها في مواد قلیلة في  أن عدم الالتزام بالمطابقة في المنتجات الصیدلانیة یرتب مسؤولیة جزائیة و - 

  .و ترقیتها قانون المتعلق بحمایة الصحة،القانون العقوبات حیث كان على المشرع أن یذكرها في 

  بشكل عام  لى تعریف الدواء،ن المشرع الجزائري لم یعرف المواد الصیدلانیة و انما نوعها و اقتصر عأ - 

  .و لم یفصل بین الادویة الخاصة للاستعمال البشري و الادویة الخاصة للاستعمال الحیواني

  :لتوصیاتا

ضع بو و ترقیتها و كذا مدونة أخلاقیات الطب الحالیین  ضرورة إعادة النظر في قانون حمایة الصحة، - 

التشریعات المتعلقة بحمایة الصحة و ترقیتها و سن نصوص قانون صحي قائم بذاته ینطوي تحته جمیع 

  .تضمن حمایة صحة المستهلك من مخاطر المواد الصیدلانیة

تفعیل الاجهزة المنصوص علیها في المجال الصحي خاصة مجلس أخلاقیات الطب و الوكالة الوطنیة  - 

  .ن العلميا على الجنب النظري دو مغالبا ما یقتصر دوره الذيللمواد الصیدلانیة 

إخضاع المنتجات الصیدلانیة الى نظام تشریعي واحد یحمي صحة المستهلك و الفصل بین الادویة  - 

  .البیطریة و الادویة الخاصة بالطب البشري

  .إحصاء المخاطر الحقیقة لاستهلاك المنتجات الصیدلانیة المغشوشة ضرورة إنشاء شبكة وطنیة لتوعیة و - 

استشارة المختصین في المجال الصیدلاني عند تحضیر النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الصحة  - 

.لدرایتهم الواسعة للجانب العلمي و للمواد الصیدلانیة



 

 

  

  المصادر و المراجعقائمة 
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أوت  18بتاریخ ، 46ر عدد .،ج2010اوت  15المؤرخ في  10/05لامر رقم المعدل با 2003یولیو 

  2008یولیو  36ر عدد .،ج 2008یونیو  25المؤرخ في  08/12، و القانون 2010

یونیو  27الصادرة في  41ر العدد .یتعلق بالتقییس، ج 2004یونیو  23،المؤرخ في  04/04قانون رقم  -6
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  2016یونیو  22الصادرة في  37
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المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها المعدل والمتمم للقانون  20/06/2008،المؤرخ في 08/13القانون رقم  -8

  2008، بتاریخ  أوت 44عدد ر، .،ج1985، المؤرخ في 85/05رقم 
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والمتعلق بحمایة  2009فبرایر سنة  25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ في  03- 09القانون رقم  -9
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ر .،المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ،ج1990ینایر 30، المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم  -4

المؤرخ في  01/315معدل و المتمم بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم ،ال1990ینایر  31الصادرة في  05عدد 

  .2001أكتوبر  21الصادرة في  61ج عدد .،ر2001أكتوبر 16
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المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة  1992فبرایر  12،المؤرخ في  92/65م التنفیذي رقم المرسو  -8

  .معدل ومتمم 1992فبرایر 13، بتاریخ 13محلیا أو المستوردة، ج ر عدد 
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  .1992یولیو  08، بتاریخ 52

المتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة  1993یولیو 14،المؤرخ في  93/140المرسوم التنفیذي رقم  - 11
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  2002دیسمبر  22بتاریخ  ،85ر عدد .ارة المعدل و المتمم ،جالتج

یحدد  2003دیسمبر  01،الموافق لـ 1424شوال  07المؤرخ في  03/451المرسوم التنفیذي رقم  - 17

متصلة بالمواد و المنتوجات الكیمیائیة الخطرة و أوعیة الغاز قواعد الامن التي تطبق على النشاطات ال

المعدل و المتمم بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  2003دیسمبر  07الصادرة في  75ر عدد .المظغوطة ج

  2010ینایر  17الصادرة في  04ر عدد .ج 2010ینایر  12المؤرخ في  10/19

 80رعدد .ج المطابقة، بتقییم ،یتـعلق 2005 یسمبرسنةد 6 في مؤرخ 05/465 المرسوم التنفیذیرقم - 18

  .2005بتاریخ 
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  .2012مایو 09الصادرة في  28ر عدد .المنتوجات، ج

  :بالغة العربیة الكتب-ثانیا

ة ، ـــ، دار الكتب القانونی)د ط(ة،ــة مقارنــة دراســات الطبیـجر المنتـــدر، ضمان مخاطـد بـحمأة ـمساأ -1
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التوزیع،  النشر و و دار هومة للطباعة) د ط(زاهیة حوریة سي یوسف،المسؤولیة المدنیة للمنتج، -2

 2009الجزائر،

عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني ألجدید العقود التي تقع على الملكیة ،البیع  -3
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 2005الفجر، الجزائر،

دار الجامعة  ،دراسة مقارنة المسؤولیة المدنیة عن أفعال المنتجات الخطرة، ،محمد أحمد المعداوى -7
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  :الرسائل و المذكرات  -ثالثا
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 .2018-2017- بوضیاف

معة تلمسان، ابي رسالة ماجیستیر، جا مسؤولیة الصیدلي عن تصریف الدواء، بخاري مصطفى أمین، -4
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جامعة دالي براهیم الجزائر  مذكرة دكتوراه، ،- حالة مجمع صیدال-التسویق الصیدلاني  دحمان لیندة،-5

  2009/2010،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،السنة 

جامعة الأخوة منتوري،  ،مذكرة دكتوراه،)دراسة مستقلة(شیبوتي راضیة، الهیئات الإداریة المستقلة  -6

  .2017قسنطینة كلیة الحقوق،



 قائمة المصادر و المراجع 

57 

 

مذكرة ماستر،جامعة أكلي  ،03- 09التزام المنتج بمطابقة المنتجات في ظل القانون رقم  طرافي أمال،-7

  2013البویرة، –محند اولحاج 

التسویق،مذكرة دكتوراه ، جامعة أبو بكر  مجدوب نوال، الحمایة الجنائیة والإداریة للمستهلك في عملیة -8

  .2017بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، السنة الجامعیة

، الجزائر حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر،جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة حبیبة كالم، -9

،2005 

اجستیر كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو ،مولود سمیرة زوبة، الحمایة العقدیة للمستهلك مذكرة م- 10

  2006معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

مذكرة الماستر في ، للمنتج عن أضرار منتجاته المعیبةسعاوي سیسیلیا،تابتي سعاد، المسؤولیة المدنیة - 11

  . 2017- 2016جامعة الحقوق عبد الرحمان میرة بجایة ، تخصص قانون خاص شامل، القانون الخاص،

عبد  مذكرة ماجیستیر جامعة الحقوق، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك، معروف عبد القادر،- 12

  2017الحمید إبن بادیس مستغانم ،

    علیان عدة، الالتزام بالتحذیر من مخاطر الشي المبیع، مذكرة ماجستیر جامعة الجزائر،كلیة الحقوق - 13

  .2008و العلوم السیاسیة ،

جامعة محمد لمین  قنطرة سارة، المسؤولیة المدنیة للمنتج و أثرها في حمایة المستهلك،مذكرة ماجیستیر، - 14

  2016سطیف  دباغین،

مذكرة ماجیستیر في الحقوق ،جامعة ابي ، ؤولیة المؤسسات الصیدلانیة دراسة مقارنةكبداني آمنة، مس - 15

 2017/2018بكر بالقاید تلمسان ،

قمع الغش وقانون المنافسة،  لویزة شالح لحراري، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و - 16

  2012والعلوم السیاسیة، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمرین تیزي وزو، كلیة الحقوق 

 مامش نادیة، مسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة ماجستیر، جامعة تیزي وزو،- 17

  .2012كلیة الحقوق، 

 و الوطنیةحمایة المواد الصیدلانیة بقوانین الملكیة الصناعیة في ظل التشریعات  ،ناجم الشریفة- 18

  .2009كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر یوسف بن خدة، الدولیة، مذكرة ماجیستیر، الاتفاقیات

  



 قائمة المصادر و المراجع 

58 

 

  :القرارات الوزاریة -رابعا 

  1975أبریل  17،الموافق لـ  1395ربیع الثاني عام  5المؤرخ في  02رقم الوزاري المشترك  القرار -1

  .1975یونیو  20المؤرخة في  49.ع.والمتضمن تحدید سعر مواد التضمید، ج  ر

  .2012ابریل  25، بتاریخ 24ر عدد .،ج 2011نوفمبر  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -2

  :لمقـــالاتو ا المجــلات-خامسا

المكتب الاقلیمي لشرق الاوسط ، ضمان جودة المستحضرات الصیدلانیة /منظمة الصحة العالمیة -1

  .2007 جنیف،، 2، ط 2المواد ذات العلاقة ، ج،خلاصة وافیة من الدلائل الارشادیة و " الدوائیة"

 18،العدد- جملة دراسات قانونیة- الدواء و خصوصیة الالتزامات المفروضة في نطاقه  المر سهام، -2

 الجزائر  دار الخلدونیة، صادرة عن مركز البصریة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة، ،مجلة دوریة

2013.  

و الصیدلانیة ،مجلة الاجتهاد  المستهلك في إطار قواعد أمن المنتجات الطبیة، حمایة أمال زقاري، -3

  .2017،جامعة مرسلي عبد االله ،تیبازة ، 14القضائي ،العدد 

، جامعة محمد )04(العدد  دور مخابر مراقبة النوعیة في ضمان جودة المنتوج الغذائي، ،فسامیة بالجرا -4

 .2017بسكرة، خیضر،

حمایة المستهلك جنائیا في عملیة تسویق المواد الصیدلانیة، مقال منشور بمجلة البحوث  مجدوب نوال، -5

 .2016القانونیة والسیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت،

نبالي معاشو فطة، التزامات الصیدلي تجاه مستهلك المواد الصیدلانیة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  -6

  .2017زو، ،جامعة مولود معمري، تیزي و 14

 الجزائري التشریع في المستهلك بحمایة المكلفة الإداریة ألاجهزة ،تعدد أوشن ،حنان تمام یعیش شوقي-7

  .2017 بسكرة، خیضر، محمد ،جامعة04 والحریات،العدد الحقوق ،مجلة

  .2013، 01خیرة بن سویسي، العمل الصیدلاني، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد -8

حوریة سي یوسف، خصوصیة شروط مسؤولیة منتج الدواء البشري، المجلة النقدیة للقانون والعلوم زاهیة -9

   .2010معمري، تیزي وزو، الجزائر،  ، جامعة مولود01السیاسیة، مجلة سداسیة صادرة عن كلیة الحقوق، د

  



 قائمة المصادر و المراجع 

59 

 

  :مواقع الانترنت-سادسا

-1 www.egyptian-awkaf.blogspot.com 

-2 https://www.droitetentreprise.com 
-3 https://www.dzairpresse.com 

4-https://www.elkhabar.com 

  

  :ثانیا بالغة الفرنسیة

1) Ouvrages: 
1-MouradHANNOUZ,Eléments de droit pharmaceutique,office,des publications 
universitaires , ben aknoun,alger, 2000 

1) Les lois: 
1- Code civil français 



 

 

  

  لاحقـــــــــالم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

68 

 

 فهرس المحتویات

  الصفحة  المحتوى          

 I  الاهداء

  II  الشكر

  III  الملخص

  IV  فهرس المحتویات 

  V  قائمة الرموز

  أ    مقدمة

  الضوابط القانونیة لبیع المنتجــــات الصیدلانیــــة:الفصل الأول 

  2  تمهید

  2 المفهوم القانوني للمنتجات الصیدلانیة:المبحث الأول

  2  التشریعي للمنتجات الصیدلیة الفقهي و التعریف : المطلب الأول

  2  التعریف الفقهي للمنتجات الصیدلانیة : الفرع الأول

  3  التعریف التشریعي:الثاني الفرع

  3  تعریــــف المشـــــرع الجزائـــــري - أولا

  3  تعریف التشریع الفرنسي - ثانیا

  4  تعریف التشریع المصري - ثالثا

  4 مضمون المنتجات الصیدلانیة :المطلب الثاني

  4  ـةـــــــــــــالأدوی :الأول الفرع

  5  أصناف الدواء الأخرى - أولا

  5  المستحضر الوصفي -1

  5  المستحضر الصیدلاني -2

  5    المستحضر ألاستشفائي -3

  5  المادة الصیدلانیة المقسمة -4

  6  الاختصاص الصیدلاني -5



 

69 

 

  6  نیســـــــــــــــــــالدواء الج -6

  6  كاشف الحساسیة -7

  6  السمین أو المصلاللقاح أو  -8

  6  المنتوج الصیدلاني الإشعاعي -9

  6    كل منتوج ثابت مشتق من الدم - 10

  6    كل منتوج مركز تصفیة الكلى أو محالیل التصفیة الصفاقیة - 11

  7    الغازات الطبیة- 12

  7  للأدویة المماثلة المنتجات: الثاني الفرع

  7  مواد النظافة ومنتجات التجمیل- أولا

  7  منتجات التغذیة الحمیویة- ثانیا

  7  المواد الصیدلانیة الأخرى:الفرع الثالث

 8  الكواشف البیولوجیة - أولا

 8  المنتجات الغلینیة - ثالثا

 8  مواد التضمید - رابعا

 8  لنوكلید الإشعاعي و هو النظیر الإشعاعيا -خامسا

 8  الإضمامة - سادسا

 8  السلف - سابعا

 9  الضروریة للطب البشريكل المواد الأخرى  -ثامنا

  9  الاشخاص المعنیین بمطابقة المنتجات الصیدلانیة:المبحث الثاني 

  9  لمواد الصیدلانیة ا منتح: المطلب الاول

   10  للمنتِج يتعریف الفقهال -الفرع الاول

  10  تعریف المشرع الجزائري للمنتِج : الفرع الثاني

تعریف المنتِج في القواعد العامة  - أولا  10  

المنتِج في القوانین المتعلقة بالصحة - ثانیا  11  

مؤسسسات الانتاج للمواد الصیدلانیة - ثالثا  12  

مجمع صیدال-1  12  



 

70 

 

المنتجین الخواص-2  12  

المستوردین-3  13  

  13  الجملة المستوردین تجار -4

تجار الجملة الموزعین -5  13  

  )Les détaillants( تجار التجزئة  -6
13  

  13  تعریف المشرع الفرنسي للمنتِج: الثالث الفرع

المنتج الفعلي - أولا  14  

المنتج الظاهر - ثانیا  14  

  15  منتِج لل تعریف التشریع المصري: الفرع الرابع

  16 مواد الصیدلانیةلل الصیدلي بائعال :المطلب الثاني

  16  التعریف الفقهي لصیدلي: الفرع الاول

  16  )البائع(التشریعي لصیدلي المسؤولالتعریف :الفرع الثاني 

التشریع الجزائري-  أولا  17  

التشریع الفرنسي - اثانی  18  

التشریع المصري - ثالثا  18  

  19  )البائع(لصیدلي المساعد التعریف التشریعي : الثالفرع الث

التشریع الجزائري - أولا  19  

التشریع الفرنسي - ثانیا  19  

التشریع المصري - ثالثا  19  

  20 خلاصة الفصل الأول 

  الالتزام بالمطابقة المفروض على منتجي المواد الصیدلانیة:الفصل الثاني 

  22    تمهید

  22  مطابقة المنتوجات الصیدلانیة ل الضوابظ القانونیة:المبحث الاول

  22 الالتزام بمطابقة المنتجات الصیدلانیة :المطلب الأول

  22  المنتجات  المقصود بمطابقة: الفرع الاول

المفهوم الواسع للمطابقة - أولا  22  



 

71 

 

  23  المفهوم الضیق للمطابقة  - ثانیا

صور مطابقة المنتجات- ثالثا  23  

المطابقة الكمیة -1  23  

المطابقة الوصفیة -2  24  

المطابقة الوظیفیة -3  24  

  25  النصوص القانونیة لمطابقة المنتجات الصیدلانیة: الثانيالفرع 

الصیدلانیة في التشریع الجزائري  مطابقة المنتجات - ولاأ  25  

مطابقة المنتجات الصیدلانیة في التشریع الفرنسي  - ثانیا  26  

مطابقة المنتجات الصیدلانیة التشریع المصري  - ثالثا  27  

تجات الصیدلانیة للمنمراحل الالتزام بالمطابقة : الفرع الثالث  27  

مرحلة الانتاج  - أولا  27  

مراقبة المواد الداخلیة في تركیب الدواء -1  27  

احترام القواعد الفنیة والعلمیة أثناء تعبئة وتغلیف الدواء أو المستحضر -2  28  

مرحلة التوزیع  - ثانیا  28  

  28  الإعلام حول المستحضر الذي یعده -1

  29  طریقة إعلام الصیدلي المستهلك عن المواد الصیدلانیة -2

  29 آلیات الالتزام بالمطابقة في المنتجات : المطلب الثاني

  29  للمواصفات القیاسیة مطابقة المنتجات : الفرع الأول

  29  تعریف المواصفات القیاسیة  - أولا

مراحل إعداد المقیاس  - ثانیا  30  

  30  مرحلة إعداد المشروع التمهیدي -1

  31  مرحلة التحقیق العمومي و الاداري -2

  31  على مشروع المقاییس المعتمدةمرحلة المصادقة  -3

  31    القانونیةمطابقة المنتجات للمواصفات : الفرع الثاني

الاشهاد بالمطابقة  - أولا  32  

الجهة المعنیة بمنح شهادة المطابقة - ثانیا  32  



 

72 

 

  32 هیئات الرقابة على مطابقة المواد الصیدلانیة: المبحث الثاني

  33  والخارجیة للمطابقة على المنتجاتالرقابة الداخلیة : المطلب الأول

  33  )الذاتیة الإجباریة(الداخلیة الرقابة : الفرع الأول

  34  إستحداث مخابر مراقبة النوعیة  - أولا

  34  الفئة الاولى -1

  34  الفئة الثانیة -2

  34  الفئة الثالثة -3

  34  كیفیة مراقبة المنتوج من قبل المخابر - ثانیا

  35  إقتطاع العینات -1

  35  ل العیناتــتحلی -2

  35  الرقابة الخارجیة: الفرع الثاني

هیئة الاشراف العام لرقابة على مطابقة المواد الصیدلانیة - أولا  35  

وزارة التجارة -1  35  

الهیاكل التابعة لوزارة التجارة -2  36  

المستهللكالهیاكل المركزیة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة صحة  -أ  36  

المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش/2-أ  37  

شبكة الانذار السریع/3-أ  37  

المصالح الخارجیة لوزارة التجارة -ب  37  

الهیئات المتخصصة التابعة لوزیر التجارة - جـ   37  

  CNPC(  37( ن المجلس الوطني لحمایة المستهلكی/1- جـ

  CACQE(  38(یة لمراقبة النوعالمركز الجزائري /2- جـ

  RAAQ(  38(ة شبكة التجارب و تحالیل النوعی/3- جـ

المنافسة مجلس/4- جـ  38  

إدارة الجمـــــارك/5- جـ  38  

الهیئات الممارسة میدانیا لرقابة على المواد الصیدلانیة - ثانیا  39  

  39  الرقابة الإداریة في مجال المواد الصیدلانیة -1



 

73 

 

  39  الوطنیة للمواد الصیدلانیةالوكالة  -أ

  40  المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصیدلانیة -ب

  40  مفتشیة الصیدلة - جـ

  41  الوطني للیقظة بخصوص الأدویة والعتاد الطبي المركز -د

  41  الدیوان الوطني للأدویة - ه

  41  الرقابة الإداریة في مجال المواد و المستلزمات الطبیة -2

  41  الهیئات الخاصة بمهنة الطب -أ

  41  المجلس الوطني أو المجالس الجهویة للآداب الطبیة/1-أ

  41  المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة/ 2-أ

  41  مدونة أخلاقیات مهنة الطب -ب

  42  الصیدلانیةآثار اخلال الالتزام بالمطابقة : المطلب الثاني

  42  سحب المنتوج الصیدلاني من التداول : الفرع الاول

  42  سحب المنتوج المشبوه - أولا

  44  إجراءات السحب  - ثانیا

  45  إتلاف المنتوج الصیدلاني الغیر مطابق :الفرع الثاني

  45  الجنائیة المترتبة عن عدم مطابقة المنتجاتالاثار  :الفرع الثالث

  45  جریمة الخداع:أولا

  46  جریمة الغش:ثانیا

  49  مة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالخات

  53 المصادر و المراجع

  61  المـــــــــــــــــــــــــــــلاحق

  68  فهرس المحتویــــات

    الملـــــــــــــــــــــــــــــخص



 

 

  :خصـــــــــالمل

ف الطلب عرِ و یَ  المستوىتعد الصناعة الصیدلانیة أحد أهم الصناعات التي تتطلب تكنولوجیة عالیة 

مكانة مهمة تتعلق من ما لها لِ  الاستهلاكیةالمنتجات  تعد منفهي  الأولىكبیر بالدرجة  اارتفاع یهاعل

قائمة المنتجات الصیدلانیة الأمر الذي دفع السلطات  تتقدم فيالادویة  نجد أن حیثبصحة المستهلك 

المختصة في أغلب الدول بما فیها الجزائر بوضع ترسانة من القوانین تهدف إلى الالتزام بمطابقة 

منتجات وطنیة محلیة أو منتجات كانت المواصفات القانونیة سواء  المقاییس ومع  المنتجات الصیدلانیة

قبل أو بعد طرحها سواء ت رقابیة مختلفة لمراقبة هذا النوع من المنتجات بحیث تتدخل هیئا مستوردة،

  .تخذ عدة تدابیر من شأنها حمایة صحة المستهلكو في حالة عدم تطابقها تُ  لتداولل

 -  المواصفات القیاسیة -  المنتِج – الالتزام بالمطابقة – دویةالأ -  المواد الصیدلانیة: الكلمات المفتاحیة

 . صحة المستهلك - الرقابةالهیئات 

  

Résumé : 

        L’industrie pharmaceutique est l’une des industries les plus importantes nécessitant une 

technologie de haut niveau. C’est aussi une industrie qui connait une forte demande vu qu’elle 

fabrique des produits de consommation essentiel à la santé du consommateur. En effet, les 

médicaments figurent en tête de lice des produits pharmaceutiques ce qui a poussé les 

autorités de tutelle dans plusieurs pays dont L'Algérie, à mettre en place un arsenal juridique 

visant à assurer la conformité des produits pharmaceutiques aux normes et spécifications 

légales, qu'il s'agisse de produits nationaux ou de produits importés, de sorte que différents 

organismes de controle interviennent pour surveiller ce type de produits avant et après la 

commercialisation. Dans le cas de non-conformité, des mesures sont prises pour protéger la 

santé des consommateurs. 

Mots-clés : produits pharmaceutiques - médicaments - conformité - producteur - normes - 

organismes de contrôle - santé des consommateurs. 

 

 

Abstract: 

        The pharmaceutical industry is one of the most important industries requiring high level 

technology. It is also an industry that has strong demand as it manufactures consumer 

products essential to the health of the consumer. Indeed, drugs are at the top of the list of 

pharmaceutical products which has pushed the authorities in several countries including 

Algeria, to establish a legal arsenal to ensure compliance of pharmaceutical products to legal 

standards and specifications, whether they are domestic products or imported products, so that 

different control bodies intervene to monitor this type of products before and after marketing. 

In the case of non-compliance, measures are taken to protect the health of consumers. 

Key words: pharmaceuticals - drugs - conformity - producer - standards - regulatory bodies 

- consumer health. 


